خدمات ما بعد البيع.

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي

       جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعهد العالي للقضاء
قسم الفقه المقارن
خدمات ما بعد البيع
وأحكامها في الفقه الإسلامي
بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن

إعداد الطالب
بدر بن عبد الله الجدوع

إشراف فضيلة الدكتور
صالح بن عبد الله اللحيدان
الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء
1426-1427هـ
(
(

المقدمة
     إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصبحه وسلم تسليماً كثيراً.

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((
) ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((
) ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((  ( (
)
أما بعد:

     فإن الدين الإسلامي دينٌ كاملٌٌ وشامل لكل حاجات العباد ومعاملاتهم، قال الله تعالى: (  ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((  ((
) ، ولقد اعتنى فقهاء الإسلام – رحمهم الله – بدراسة المسائل الفقهية وتفصيلاتها، فما تكاد تستجد لنا مسألة إلا وللعلماء السابقين كلامٌ حولها، وما ذاك إلا لسعة علمهم، وغزارة معرفتهم، فهم مصابيح الدجى، ومنارات الهدى، فجزاهم الله عنا خير الجزاء.

وإذا كان من المقرر شمول الشريعة لكل نواحي الحياة، فإن من الواجب تبيين الأحكام الشرعية، وتنزيلها على كل حادثة و واقعة.

وإن من الأمور المستحدثة ما تقدمه تلك الشركات، والمراكز التجارية من خدمات وتسهيلات تكون بعد البيع، بهدف تنشيط مبيعاتها، وزيادة أرباحها.

ولما كانت السلع تتفاوت من ناحية الجودة ودقة الصنعة، أصبح كثير من المستهلكين يفضلون الشراء من الشركات، والمراكز التجارية التي تقدم تلك الخدمات، مما أدى إلى تنوعها، واختلاف أساليب عرضها.

وقد جمعت ما تيسر لي من هذه الخدمات، وأفردتها بهذا البحث راجياً من الله التوفيق والسداد.

أهمية الموضوع:

 1- أن خدمات ما بعد البيع تعتبر من أفضل وسائل تنشيط المبيعات، وزيادة أعداد العملاء؛ لما فيها من تلبية لرغباتهم وسد لحاجاتهم.

2- مسيس الحاجة إلى معرفة مستجدات الوقائع والمعاملات العصرية، وتكييفها من الناحية الشرعية، حتى يكون المسلم فيما يقبل عليه على بصيرة من أمره، يتعامل بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

3- أن تنوع المنتجات، واختلاف صناعة الأجهزة والآلات، جعلت المستهلك يبحث عن تلك السلع التي يقدم منتجها خدمة بعد بيعها، حتى يضمن بها جودة السلعة وصلاحيتها.
أسباب اختيار الموضوع:

1- جدة الموضوع، وعدم اطلاعي على رسالة علمية، أو كتاب يعالج الموضوع من جميع جوانبه.

2- التوجه الذي تشهده الشركات، والمراكز التجارية نحو تنشيط المبيعات، بهدف جذب العملاء والمستهلكين.

3- رغبتي في بيان شمول الشريعة الإسلامية، وأنها بنصوصها العامة، وقواعدها الشاملة لم تترك أمراً ولا حادثة إلا واستوعبته بأحكامها، والتي تكفل للناس الصلاح في أمور معاشهم ومعادهم.

4- السعي في بحث هذا الموضوع من كافة أطرافه، ومقارنته بالشريعة الإسلامية، وإيجاد البدائل الشرعية.

الدراسات السابقة:

     لم أجد بعد النظر في فهارس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بحثاً بهذا العنوان، واطلعت في مكتبة الملك فهد الوطنية على كتاب بعنوان (خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي، والقانونين المصري والكويتي) للدكتور جابر محجوب علي.

وهذا كتاب كما يظهر من عنوانه يدرس الموضوع من وجهة قانونية بحته، فأردت أن أربط هذا الموضوع بأحكام الشريعة الإسلامية.

وبعد اطلاعي على عدد من الرسائل العلمية، تبين لي وجود نوع ارتباط ببعض مسائل هذا البحث، وهي كما يلي:

· الحوافز المرغبة في الشراء في الفقه الإسلامي. إعداد: خالد بن عبد الله المصلح، وهذا البحث رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1419هـ ، وقد اشتركت مع هذه الرسالة في أربع مسائل هي:

ضمان المبيع، وصيانة السلعة، واستبدالها، وبطاقة التخفيض، وقد ذكرت هذه المسائل في بحثي لما لها من ارتباط وثيق بصلب الموضوع، ومن الفروق التي رأيتها، أن الباحث لم يفرد هذه المسائل بالبحث على أنها خدمات تكون بعد البيع، وهذا فرق مهم في نظري.

وقد بلغ مجموع المسائل التي انفردت بذكرها عن هذه الرسالة أكثر من (28) مسألة.

· ضمان البائع للمبيع في الفقه والنظام. إعداد: علي بن محمد بن سعيد الحاج، وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء عام 1416هـ.

وقد اشتركت خطة البحث معه في مسألة واحدة هي: ضمان صلاحية المبيع لمدة معلومة، ولم يتطرق الباحث في هذه المسألة إلى كلام الفقهاء، وإنما اقتصر على ما قررته كتب الأنظمة.

منهج البحث:
يتلخص المنهج الذي سلكته في كتابة هذا الموضوع، بالنقاط التالية:

1- أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها. 
2- إذا كانت المسألة من مسائل الاتفاق، فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف ، فأتبع ما يلي:
أ- أحرر محل الخلاف ، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

ب- أذكر الأقوال في المسألة ، وبيان من قال بها من أهل العلم ، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

ج- أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح ، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما ، فأسلك بها مسلك التخريج .  

د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ - استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات ، وما يجاب به عنها إن أمكن ويكون ذلك بعد ذكر الدليل مباشرة.

و- الترجيح، مع بيان سببه ، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4- أعتمد على أمهات المصادر، والمراجع الأصلية في التحرير ، والتوثيق، والتخريج، والجمع.
5- أركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد.
6- أعتني بضرب الأمثلة، وبخاصة الواقعية.
7- أتجنب ذكر الأقوال الشاذة .
8- أعتني بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
9- أرقم الآيات، وأبين سورها مضبوطة بالشكل.
10- أقوم بتخريج الأحاديث الواردة في ثنايا البحث من مصادرها الأصلية، بإثبات الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، وأبين ما ذكره أهل العلم في درجتها – إن لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما – فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما.
11- أخرج الآثار من مصادرها الأصيلة ، وأحكم عليها.
12- أقوم بتعريف المصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.
13- أقوم بتوثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة إليها بالمادة والجزء والصفحة.
14- أعتني بقواعد اللغة العربية ، والإملاء وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة، والآثار، وأقوال العلماء، وأميز العلامات والأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة.
15- أضع خاتمة في نهاية البحث، تتضمن أهم النتائج، والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث.
16- أترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز، بذكر: اسم العلم، ونسبه، وتاريخ وفاته، ومذهبه الفقهي، والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.
17- أتبع البحث بالفهارس الفنية، وهي كالآتي:
أولاً: فهرس الآيات القرآنية.

ثانياً: فهرس الأحاديث، والآثار.
ثالثاً: فهرس الأعلام.
رابعاً: فهرس المصادر والمراجع.
خامساً: فهرس الموضوعات.

خطة البحث:
تتكون الخطة من مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة.

المقدمة

في بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج الباحث، وخطة البحث.

التمهيد  
في تعريف البيع وآثاره

المبحث الأول: تعريف البيع.



المطلب الأول: تعريف البيع لغة.



المطلب الثاني: تعريف البيع اصطلاحاً.


المبحث الثاني: الأصل في البيع.


المبحث الثالث: الآثار المترتبة على البيع.



المطلب الأول: التزامات المشتري.




الفرع الأول: أداء الثمن.




الفرع الثاني: استلام المبيع في المكان الذي كان فيه العقد.




الفرع الثالث: المصاريف التي تلزم المشتري.



المطلب الثاني: التزامات البائع.




الفرع الأول: تسليم المبيع.




الفرع الثاني: ضمان المبيع.

الفصل الأول
التعريف بخدمات ما بعد البيع، ودوافع التعامل بها، وعلاقتها بغيرها.

المبحث الأول: التعريف بخدمات ما بعد البيع.


المبحث الثاني: دوافع التعامل بخدمات ما بعد البيع.


المبحث الثالث: علاقة خدمات ما بعد البيع بغيرها.

الفصل الثاني

خدمات متعلقة بصلاحية المبيع

المبحث الأول: خدمة ضمان المبيع بعد الشراء.



المطلب الأول: تعريف الضمان، وبيان أنواع ضمان المبيع.




الفرع الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحاً.




الفرع الثاني: أنواع ضمان المبيع.



المطلب الثاني: ضمان أداء المبيع وصلاحيته.



المطلب الثالث: ضمان البائع للعيوب المستقبلية.




الفرع الأول: الضمان بثمن مستقل عن المبيع.




الفرع الثاني: الضمان المقترن بالمبيع.



المطلب الرابع: ضمان معايير الجودة.


المبحث الثاني: خدمة صيانة المبيع بعد الشراء.



المطلب الأول: تعريف الصيانة، وبيان أنواع صيانة المبيع.




الفرع الأول: تعريف الصيانة لغة واصطلاحاً.




الفرع الثاني: أنواع صيانة المبيع.



المطلب الثاني: التكييف الفقهي لصيانة المبيع.

الفصل الثالث 
خدمات متعلقة بتسويق السلعة لصالح المشتري

المبحث الأول: خدمة إعادة شراء السلعة.



المطلب الأول: مفهوم هذه الخدمة.


المطلب الثاني: الحكم الشرعي لخدمة إعادة الشراء.
المبحث الثاني: خدمة التعهد باستمرار بيع السلعة بنفس السعر.


المطلب الأول: مفهوم هذه الخدمة.


المطلب الثاني: الحكم الشرعي لخدمة التعهد باستمرار البيع بنفس السعر.

المبحث الثالث: خدمة التعهد بحصر بيع السلعة على بعض العملاء.


المطلب الأول: مفهوم هذه الخدمة.


المطلب الثاني: الحكم الشرعي لخدمة حصر البيع على بعض العملاء.

المبحث الرابع: خدمة التعهد بثبات مواصفات السلعة المصنعة مستقبلاً.


المطلب الأول: مفهوم هذه الخدمة.

المطلب الثاني: الحكم الشرعي لخدمة التعهد بثبات مواصفات السلعة المصنعة مستقبلاً.

الفصل الرابع 

خدمات متفرقة تكون بعد البيع


المبحث الأول: خدمة استبدال السلعة.



المطلب الأول: مفهوم استبدال السلعة.



المطلب الثاني: الحكم الشرعي لخدمة استبدال السلعة.


المبحث الثاني: خدمة النقل والتوصيل للمبيع.



المطلب الأول: مفهوم النقل والتوصيل للمبيع.



المطلب الثاني: الحكم الشرعي لخدمة النقل والتوصيل للمبيع.


المبحث الثالث: خدمة التدريب على استخدام المنتج.



المطلب الأول: مفهوم التدريب على استخدام المنتج.



المطلب الثاني: الحكم الشرعي لخدمة التدريب على استخدام المنتج.


المبحث الرابع: خدمة منح البطاقات لمشتري السلعة.



المطلب الأول: بطاقة الجمع.



المطلب الثاني: بطاقة التخفيض.



المطلب الثالث: بطاقة السَّحب.


المبحث الخامس: خدمة التعهد باقتطاع جزء من ثمن المبيع وبذله لجهة خيرية.



المطلب الأول: مفهوم هذه الخدمة.

المطلب الثاني: الحكم الشرعي لخدمة التعهد باقتطاع جزء من ثمن المبيع وبذله لجهة خيرية.


المبحث السادس: خدمة التعهد بإسقاط باقي الثمن حال الوفاة.



المطلب الأول: مفهوم هذه الخدمة.



المطلب الثاني: الحكم الشرعي لخدمة التعهد بإسقاط باقي الثمن حال الوفاة.

الخاتمة: وتشتمل على أبرز النتائج.
ملحق: نماذج للخدمات المقدمة بعد البيع.

الفهارس.
شكر و تقدير:

   هذا وإني أحمد الله وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأسأله التوفيق والتيسير، وأستغفره من كل خطأ وتقصير.
ثم أتوجه بالشكر لوالديَّ الكريمين، على ما بذلاه لي من تربية وتوجيه، فلهما من الشكر أوفره، ومن الدعاء أخلصه.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله اللحيدان، على تفضله بقبول الإشراف على هذا البحث، فقد كان لآرائه وتوجيهاته الأثر الكبير في إخراج هذا البحث وتقويمه.

كما أتوجه بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأخص من ذلك المعهد العالي للقضاء على الجهود المبذولة في نشر العلم وتحصيله.

والشكر موصول لكل من أفادني وأعانني، فجزاهم الله عني خير الجزاء، ودفع عنهم كل شر وبلاء.

والحمد الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





المطلب الأول
تعريف البيع لغة
     البيع لغة: من باع يبيع بيعاً فهو بائعٌ وبيِّع، وأصله: مبادلة مال بمال.

ويطلق على كل واحد من المتعاقدين فيه أنه بائع وبيع، ولكن إذا أطلق لفظ ((البائع)) فالمتبادر إلى الذهن أنه باذل السلعة.

والبيع والشراء من أسماء الأضداد، فيقع أحدهما على الآخر عند الاستعمال، ومن ذلك قول الله – عز وجل – ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((( ( (
).
والفعل باع يبيع، والمصدر: بيع، ومبيع، وهذا الأخير مصدر ميمي مخالف للقياس إذ القياس: مباع، كمقال، ومَقام. 

واسم المفعول: مبيوع على القياس ويجري فيه الإعلال والإبدال، فيقال: مَبيع، وهو الشائع. 

واسم الفاعل: بائع، وجمعه: باعة، كصاغة، وأبعته عرضته للبيع، وابْتاعَه: اشتراه.

والبياعة بالكسر: اسم للسلعة المبيعة، جمعه: بياعات، وتقول: باع على بيعه إذا قام مقامه في المنزلة والرفعة وظفر به(
).
المطلب الثاني
تعريف بالبيع اصطلاحاً
     اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف البيع:

فالحنفية عرفوا البيع بأنه ((مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريقة الاكتساب))(
).
وهم بهذا يرون أن البيع مبادلة بمال بشرط تراضي الطرفين.

وعرَّفه المالكية بأنه ((دفع عوض في معوض)).

وعرَّفه بعضهم بأنه ((عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة))(
).
وبهذا الاستثناء تخرج الإجارة والنكاح.

وعرَّف الشافعية البيع بأنه ((عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة))(
).

أما الحنابلة فقد عرَّفوا البيع بأنه ((تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي))(
).
وجاء في كشاف القناع بأن البيع ((مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض))(
).
الموازنة بين التعريفات:

     من الملاحظ أنه وإن اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف البيع إلا أن المعنى بينها متقارب في أن البيع مبادلة مال بمال على وجه التمليك.

وعند التأمل نجد أن هناك اختلافاً في بيع المنافع فالحنفية لا يعتبرون المنافع مالاً، وعلى هذا فلا يصح بيعها عندهم؛ ولأنها معدومة وما كان معدوماً فلا يقبل التمليك(
).
والمالكية وإن اعتبروا المنافع أموالاً إلا أنهم لم يعتبروا تبادل المنفعة بيعاً(
).    
أما الشافعية والحنابلة فقد اعتبروا أن تبادل المنفعة بيعٌ إذا كان تمليك المنفعة على وجه التأبيد(
).

وهذا هو الصواب؛ وذلك لأن الشارع قوَّم المنافع ونزلها منزلة الأموال ... ((لأن المنافع هي الغرض من جميع الأموال، فمن غصب داراً قيمتها كل سنة ألف درهم وبقيت في يده سبعين سنة ينتفع بها منافع تساوي أضعاف قيمتها ولم تلزمه قيمتها لكان ذلك بعيداً من العدل والإنصاف الذي لم ترد الشريعة بمثله ولا بما يقاربه..))(
)
ويدل لذلك أيضاً أن المنفعة تصلح لأن تكون مهراً ولم يشرع ابتغاء النكاح إلا بالمال للنص، قال الله تعالى ((((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((
)، فالآية تدل على أن المهر لابد أن يكون مالاً، وقد جاء ما يدل على جواز أن يكون المهر منفعة فدل ذلك على أن المنفعة تكون مالاً.

أما الدليل على أن المنفعة تكون مهراً فما جاء من أن نبي الله موسى تزوج بنت نبي الله شعيب – عليهما السلام – على إجارة نفسه نظير زواجه بنت شعيب، والإجارة نوع منفعة، فإن قيل هذا في شرع من قبلنا فلا حجة فيه.

فالجواب أنه قد حصل مثل هذا في شرعنا، فقد زوج النبي - صلى الله عليه وسلم – أحد الصحابة على تعليم الزوجة القرآن الكريم، والتعليم نوع منفعة.

حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((زوجتكها بما معك من القرآن))(
)،والمراد أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقداراً منه فيكون هذا صداقها، يدل على ذلك رواية ((انطلق فقد زوجتكها فعلِّمها ما معك من القرآن)) (
).
التعريف المختار:

      البيع في الاصطلاح هو: مبادلة مال أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.

شرح التعريف:

(مبادلة): أي عن طريق دفع العوض وأخذ المعوض، وعلى هذا فلا يكون البيع إلا من اثنين فأكثر.

(مال): يشمل النقد وغيره معيناً كان أو موصوفاً.

(أو منفعة مباحة): تشمل جميع المنافع المباحة كممر في دار، أو بقعة تحفر بئراً، ونحو ذلك.

(بمثل أحدهما): أي بمال أو منفعة مباحة، وعلى هذا فيشمل نحو بيع كتاب بكتاب ، أو بيعه بممر في دار، أو بيع ممر في دار بكتاب، أو بيعه بممر في دار أخرى.
(على التأبيد): متعلق بمبادلة وخرج به الإجارة والإعارة.

(غير ربا وقرض): فيه إخراج لهما لأن الربا محرم، والقرض وإن قصد فيه المبادلة، إلا أن المقصود الأعظم منه الإرفاق(
). 


المبحث الثاني

الأصل في البيع
     الأصل في البيع الجواز، دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب: فقول الله – عز وجل – : ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((
) ، وقوله – تعالى - : ((((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((
) ، وقول الله – تعالى - : ((((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((
) .
وروى البخاري(
) عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: كانت عكاظ ومجنة، وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا فيه، فأنزلت ((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((
) يعني في موسم الحج(
).
أما في السنة فالأحاديث على جواز البيع كثيرة منها: 

- قوله – صلى الله عليه وسلم - : ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) متفق عليه(
).
- وقوله – صلى الله عليه وسلم – حين سُئل أي الكسب أطيب قال: (( عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور)) أي: لا غش فيه ولا خيانة(
).
- وروى رفاعة(
) – رضي الله عنه – أنه خرج مع النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: ((يا معشر التجار)) فاستجابوا لرسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم، فقال: (( إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً، إلا من برَّ وصدق )) (
).
- وقوله – صلى الله عليه وسلم - : (( لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ))(
).
- وقد بعث النبي – صلى الله عليه وسلم – والناس يتبايعون وقال: (( التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ))(
).

فهذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تقرر أن الأصل في البيع الجواز بل جاء في بعضها ما يدل على الحث والترغيب فيه ما دام مقترناً بالبرِّ والأمانة.

وقد انعقد إجماع المسلمين على جوازالبيع في الجملة(
).
أما من المعقول، فلأن الحكمة تقتضيه، ذلك لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه ، وصاحبه لا يبذله بغير عوض ، فكان في تجويز البيع وصول إلى الغرض ودفع للحاجة(
).
ولعل من المناسب أن أورد كلاماً لابن تيمية جاء في هذا الصدد حيث قال – رحمه الله: (( والأصل أن إعانة الناس بعضهم بعضاً على الطعام واللباس والسكنى أمرٌ واجب وللإمام أن يلزم بذلك ويجبر عليه، ولا يكون ظلماً ... فإن كانت الشجاعة التي يحتاج المسلمون إليها ، والكرم الذي يحتاج المسلمون إليه واجباً، فكيف بالمعاوضة التي يحتاج المسلمون إليها، ولكن أكثر الناس يفعلون هذا بحكم العادات والطباع، غير مستشعرين ما في ذلك من طاعة الله ورسوله، وطاعة أولي الأمر، فيما أمر الله بطاعتهم فيه ))(
).
هذا ويعتبر البيع من الأمور الحاجية(
) التي راعها الشارع، وقد يصل إلى الأمور الضرورية عندما يؤدي عدمه إلى فوات أصل من الأصول الخمسة وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.


المبحث الثالث: الآثار المترتبة على البيع.
      إذا انعقد البيع صحيحاً فإن آثاره تترتب عليه تلقائياً من غير حاجة إلى التنصيص عليها، فبعد البيع يملك المشتري المبيع ويملك البائع الثمن وهذه الملكية بمجرد عقد البيع الصحيح، ولا يتوقف على التقابض وإن كان للتقابض أثر في الضمان.

     ويترتب على انتقال ملك المبيع للمشتري أن تصرفاته بالمبيع – ببيعه أو إجارته ونحو ذلك – تكون معتبرة إذا كانت بعد القبض.

أما التصرفات التي تكون منه قبل القبض فهي محل خلاف بين الفقهاء:

القول الأول: ذهب الحنفية إلى جواز بيع العقار قبل قبضه بخلاف المنقول فلم يجوزوا بيعه قبل القبض(
).
القول الثاني: ذهب المالكية إلى جواز بيع ما لم يقبض إذا لم يكن طعاماً(
).

القول الثالث: ذهب الشافعية إلى عدم جواز بيع ما لم يقبض مطلقاً (
). 
وهذا قول محمد بن الحسن(
) من الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد(
) اختارها ابن عقيل(
) (
).
أدلة الأقوال:
     استدل الحنفية على عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه بأدلة منها:
1- حديث حكيم بن حزام(
) – رضي الله عنه – قال: قلت يا رسول الله: إني اشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: ((إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه)) (
).

2- وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه))، وفي لفظ ((حتى يكتاله )) وفي لفظ آخر ((حتى يستوفيه)).
 
قال ابن عباس – راوي الحديث - : ولا أحسب كل شيء إلا مثله(
).

3- ولأن في بيع ما لم يقبض غرراً والغرر حرام ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – (( نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر )) (
)، حيث أنه يحتمل هلاك المبيع في يد البائع وإذا هلك المبيع قبل القبض انفسخ عقد البيع، وبهذا يكون المشتري الأول قد باع ما لم يملك (
) .
ولم يفرق الحنفية في عدم جواز بيع المنقولات بين الطعام وغيره؛ لقول ابن عباس المتقدم: ((ولا أحسب كل شيء إلا مثله)) أي:مثل الطعام.

أما بيع العقار فقد أجاز الحنفية بيعه قبل القبض، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

1- أن جواز بيع العقار قبل قبضه إنما هو من قبيل الاستحسان.
المناقشة:

يناقش: بأن الاستحسان إنما يكون فيما استحسنه الشرع ولم يرد في الشرع ما يدل على استثناء  العقار من النهي عن البيع قبل القبض.

2- عموم الأدلة الواردة في حل البيع في مثل قوله – عز وجل - : (((((((( (((( (((((((((( ( (
) من غير تخصيص الحل بوقت دون آخر.
المناقشة:

نوقش بأنه قد ورد في الشرع ما يدل على التخصيص، وهو حديث حكيم بن حزام المتقدم ، وفيه (( إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه  ))، وكذلك حديث ابن عباس ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ))(
) .
الجواب:

أجيب بأن هذا المخصص إنما هو خبر واحد، وخبر الواحد لا يقوى على تخصيص عموم الكتاب؛ لأن الكتاب مقطوع به والخبر مظنون فلا يترك به المقطوع.

الرد على الجواب:

لا يسلم بأن خبر الواحد لا يخصص عموم الكتاب، بدليل أن الصحابة – رضي الله عنهم – خصصوا عموم الكتاب بأخبار آحاد، وذلك في وقائع كثيرة منها تخصيصهم آية المواريث ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( (( (
) بقوله - صلى الله عليه وسلم-: ((  لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم  ))(
) (
).
3- القياس على جواز التصرف في الثمن قبل القبض، فكما أنه يجوز التصرف في الثمن قبل قبضه فكذلك يجوز التصرف في العقار قبل قبضه (
).
المناقشة:

يناقش بأن هذا قياس في مقابل نص، وهو نهيه – صلى الله عليه وسلم – عن بيع ما لم يقبض، وعلى هذا فيكون القياس فاسد الاعتبار.
استدل المالكية القائلون بجواز بيع ما لم يقبض إذا لم يكن طعاماً بعموم الأدلة الواردة في حل البيع في مثل قوله – عز وجل-: (((((((( (((( (((((((((( ( (
).

فالأدلة جاءت عامة في حل البيع، وإنما ورد التخصيص بالنهي عن بيع ما لم يقبض إذا كان طعاماً لحديث ابن عباس أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ))(
) (
)، وعلى هذا فيقتصر على ما جاء النص بتخصيصه وهو الطعام ويبقى غيره على عمومه في جواز بيعه.
المناقشة:

يناقش بأن ابن عباس – رضي الله عنهما – لما ذكر الحديث قال: ((ولا أحسب كل شيء إلا مثله)). أي مثل: الطعام في النهي عن بيعه قبل قبضه، ويدل لذلك أيضاً ما جاء عن ابن عمر – رضي الله عنهما – حيث قال: (( ابتعت زيتاً في السوق، فلما استوجبته، لقيني رجل فأعطاني فيه ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل ممن خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت – رضي الله عنه – فقال: لا تبعه حيث ابتعته، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ))(
).
ومما يدل على عدم تخصيص الطعام بالنهي دون غيره حديث حكيم بن حزام وفيه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال له: (( إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه ))(
).

واستدل الشافعية على عدم جواز بيع ما لم يقبض بالأحاديث المتقدمة وهي:

1- حديث حكيم بن حزام أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (( إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه ))(
). 
2- حديث زيد بن ثابت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (
) .
والمراد بحوز التجار وجود القبض، - كما في الحديث الذي قبله - .

3- حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك )) (
)  .
ومعنى ربح ما لم يضمن ربح ما بيع قبل القبض (
) .

وذلك مثل: أن يشتري متاعاً ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع فهذا البيع باطل، وربحه لا يجوز ؛ لأن المبيع في ضمان البائع الأول، وليس في ضمان المشتري لعدم القبض (
) .

4- القياس على الطعام، فكما أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، فكذلك غيره بجامع الغرر في الكل (
) .
الترجيح:

     الراجح – والله أعلم – هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من عدم جواز بيع ما لم يقبض سواء كان منقولاً أو عقاراً، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة.
المطلب الأول

التزامات المشتري
     الكلام في التزامات المشتري يتناول ثلاثة فروع:

· أداء الثمن.

· استلام المبيع.
· المصاريف التي تلزم المشتري.
الفرع الأول: أداء الثمن.

     يعد من التزامات المشتري أداء ثمن المبيع والأصل أن أداءه الثمن للبائع يكون حالاً، وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة، وذلك لأن الحلول هو مقتضى العقد وموجبه(
)، ويجوز أن يكون الثمن مؤجلاً كله ، ويجوز أن يكون منجماً، أي: مقسطاً أقساطاً(
).
وفي حالة كون الثمن معجلاً فإن المشتري إذا دفع بعض الثمن فإنه لا يحق له استلام المبيع دون رضا البائع، ولا استلام ما يعادل الجزء المدفوع من الثمن؛ لأن حق البائع أن يستلم جميع الثمن المعجل أولاً.

ولا فرق في هذا بين أن يكون المبيع شيئاً واحداً، أو أشياء متعددة إذا كانت قد بيعت صفقة واحدة.
وإذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فإن المشتري يتسلم المبيع ولا يكون ملزماً بدفع الثمن إلا عند حلول الأجل أو الأقساط.

ومثل ذلك: ما لو باع بثمن حال ثم أجله بعد العقد(
).
وإذا كان بعض الثمن معجلاً وبعضه مؤجلاً فلا يحق للمشتري استلام المبيع دون رضى البائع، إلا إذا دفع القسم المعجل.
الفرع الثاني: استلام المبيع في مكان العقد.
     يلزم المشتري بأن يستلم المبيع من البائع في المكان الذي كان فيه المبيع حين العقد إلا إذا كان هناك شرط فحينئذٍ يستلمه المشتري في المحل المشروط تسليمه فيه.

فلو اشترط تسلميه في بلد غير بلد العقد وجب عليه استلامه هناك(
).
وبناءً على ما سبق فلا يشترط في عقد البيع بيان المكان الذي يُسلم فيه المبيع؛ إذ أن عقد البيع المطلق الذي لا يُبين فيه مكان تسليم المبيع يسلم فيه المبيع إلى المشتري في المكان الذي كان فيه المبيع حين العقد لا في مكان عقد البيع، وإذا كان المبيع موجوداً في غير محل العقد والمشتري لا يعلم بذلك حين العقد ثم علم كان بعد علمه مخيراً ، فإن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه وقبض المبيع حيث هو موجود(
).
الفرع الثالث: المصاريف التي تلزم المشتري.

     المصاريف التي تنشأ من عقد البيع منها ما يكون على البائع، ومنها ما يكون على المشتري، وإذا كان ثم اتفاق بين المتبايعين على تخصيص تحمل المصروفات على أحدهما، أو توزيعها بينهما فإن ذلك جائز، ويعتبر من قبيل الشرط، وإذا لم يكن هناك شرط فإن المرجع في ذلك إلى العرف إذ ((إن المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً))(
).
أما إذا لم يكن هناك شرط ولا عرف فحينئذٍ ينظر إلى الأمور التالية:
أ- المصاريف التي تتعلق بتسليم الثمن، كأجرة عد النقود، ووزنها، وإحضارها، وما أشبه ذلك تكون على المشتري، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة.
أما المصاريف التي تتعلق بتسليم المبيع كأجرة الكيال والوزان، وإخراج البضاعة من المستودع ونحو ذلك فإنها على البائع(
).

ب- أجرة النقل المحتاج إليه في تسليم المبيع المنقول تكون على المشتري ؛ لأنه لم يتعلق به حق توفية(
).

ج- تكاليف استلام المبيع إذا كان جزافاً على المشتري، كما لو بيعت ثمرة كرم أو أنبار(
)حنطة مجازفة، فإن أجرة قطع تلك الثمرة وجمعها وإخراج الحنطة ونقلها من الأنبار يلتزم بها المشتري، أما لو بيعت كيلاً أو وزناً مثلاً، فإن الأجرة عندئذٍ على البائع؛ لأن الكيل والوزن من لوازم تسليم المبيع(
).

د- أجرة كتابة السندات، والحجج، وصكوك المبايعات ذكر الحنفية أنها  على المشتري، وهذا بخلاف المستحقات على العقار قبل البيع، والتي يتوقف على أدائها تسجيل البيع، فإنها على البائع ولا علاقة للمشتري بها؛ لأنها ليست ناشئة عن عقد الشراء(
).
المطلب الثاني
التزامات البائع
     التزامات البائع هي الالتزامات التي يتحملها البائع بمجرد عقد البيع من غير حاجة إلى شرط يوجبها، وهي نوعان:

· تسليم المبيع.

· ضمان المبيع.
الفرع الأول: تسليم المبيع.

     تسليم المبيع من الآثار التي يلتزم بها البائع في عقد البيع، وهو يثبت عند تسليم الثمن الحال، (أما في الثمن المؤجل فلا يتوقف تسليم المبيع على أدائه)، ولا يتحقق تسليم المبيع إلا إذا سلم للمشتري خالياً من أي شاغل، فإذا كان مشغولاً لم يصح التسليم، وأجبر البائع على تفريغ المبيع(
).
وهذا يعتبر مانعاً من صحة استلامه، فلو بيعت أشجار فوقها ثمار، أو بيعت أرض مشغولة بالزرع، أو دار مشغولة بأمتعة البائع يجبر على تفريغ الشجر والأرض والدار من الثمر والزرع والمتاع، وتسليمها خالية ليصح القبض ويثبت حكمه(
).

كيفية التسليم:

     ليس للتسليم صورة معينة لاختلاف الأشياء في كيفية وضع اليد عليها.

والمعنى العام الجامع لكل صورة هو أن يصبح المشتري متمكناً من المبيع بناء على تخلي البائع عنه، وإذنه له باستلامه(
).
وعلى هذا فيكون تسليم كل شيء بحسبه(
)، والمبيعات في الجملة نوعان: عقار، ومنقول، ففي تسليم العقار من أرض أو بناية تكفي التخلية، والتمكين من اليد والتصرف بشرط فراغه من أمتعة البائع، لكن لو أذن البائع للمشتري بقبض الدار والمتاع صح التسليم ؛ لأن المتاع صار وديعة عند المشتري(
).
أما المنقول فقد اختلف الفقهاء في كيفية قبضه، فذهب جمهور الفقهاء إلى التفريق بين المنقولات، وحاصل ذلك أن للمنقول ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون مما يتناول عادة باليد، كالنقود والثياب، والجواهر والحلي، ونحو ذلك، ومثل هذا يكون قبضه بتناوله باليد. (
)
الحال الثانية: أن يكون مما لا يعتبر فيه تقدير من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، إما لعدم إمكانه وإما مع إمكانه، لكنه لم يراع فيه، كالأمتعة، والعروض، والدواب والصبرة جزافاً. 
وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء  في كيفية قبضه على قولين:
القول الأول: يرجع في قبضه إلى العرف، وإلى هذا ذهب المالكية(
).
القول الثاني: أن قبضه يكون بنقله وتحويله ، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة(
)، واستدلوا على ذلك بما روى ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ((كانوا يُضربون على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا اشتروا طعاماً جزافاً، أن يبيعوه في مكانه حتى يحوِّلوه)). وفي لفظ: ((كنا نبتاع الطعام جزافاً، فبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه))(
).

الحالة الثالثة: أن يكون المنقول مما يعتبر فيه تقدير من كيل، أو وزن، أو ذرع،أو عد.

وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين:

القول الأول: أن القبض في هذه الحالة يكون باستيفاء ما يقدر فيه من كيل، أو وزن، أو ذرع، أو عد. (
).
أدلة القول الأول:

استدلوا بقول النبي – صلى الله عليه وسلم - : (( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله ))(
).

وجاء عنه – عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري(
).
القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أن قبض المنقول يكون بالتناول باليد، أو بالتخلية على وجه التمكين.

وهم بهذا لم يفرقوا بين المكيلات والموزونات والمعدودات، وبين غيرها(
).
المناقشة:

يناقش بأن عدم التفريق بين المكيلات والموزونات والمعدودات، وبين غيرها يخالف الحديث الصحيح الذي جاء فيه النهي عن بيع الطعام قبل كيله.

الترجيح:

الراجح – والله أعلم – هو القول الأول لقوة دليله، وسلامته من المناقشة.
الفرع الثاني: ضمان المبيع.
     من آثار عقد البيع أن البائع يضمن المبيع حتى يقبضه المشتري، هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء(
).
أما المالكية، فقد ذهبوا إلى أن الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس العقد، إلا في مواضع ستة، هي:

1- ما كان فيه حق توفية لمشتريه كالمكيل والموزون والمعدود، فهذا ضمانه على البائع ولا ينتقل ضمانه إلى المشتري إلا بالقبض.

2- المبيع على العهدة(
)، فيكون في ضمان البائع، ولا يدخل في ضمان المشتري إلا بانقضاء زمان العهدة.
3- السلعة المحبوسة عند بائعها لأجل قبض الثمن أو لأجل الإشهاد ، فهذه ضمانها على البائع.
4- المبيع الغائب على صفة أو رؤية متقدمة، فهذا ضمانه على البائع، ولا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبض ما عدا العقار فيدخل في ضمان مشتريه بمجرد العقد الصحيح.
5- الثمار المبيعة بعد بدو صلاحها فضمانها على البائع إلى أن تأمن الجائحة بأن تتناهى في الطيب. 
6- من اشترى أمة وأقر البائع بوطئها، فإن فيها المواضعة، ولا ينقل ضمانها إلى المشتري حتى ترى الدم.
وما عدا هذه المواضع الستة فإن الضمان يكون على المشتري عند المالكية، فلو أن هلاك المبيع كان بفعل البائع أو بفعل أجنبي، فإن ذلك يوجب عوض المتلف على البائع أو الأجنبي، ولا خيار للمشتري.
أما إذا كان هلاكه بآفة سماوية فإنه يكون من ضمان المشتري، ما دام أن العقد صحيح واستثنوا من ذلك المواضع الستة السابقة(
).
أما بقية الفقهاء – رحمهم الله  - فقد اختلفوا في هلاك المبيع قبل القبض على من تكون تبعه الهلاك.

وتفصيل ذلك أن هلاك المبيع لا يخلو:
إما أن يكون الهلاك كلياً، وإما أن يكون جزئياً. 
فإن كان كلياً – بمعنى أن المبيع قد تلف بجميع أجزائه - فلا يخلو هذا الأمر من حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الهلاك بآفة سماوية، فيكون الضمان حينئذٍ على البائع؛ لما جاء من أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ((نهى عن ربح ما لم يضمن ))(
).
ويترتب على ذلك أن البيع ينفسخ ويسقط الثمن، وذلك لاستحالة تنفيذ العقد(
).

الحالة الثانية: إذا هلك المبيع بفعل البائع ، ففي هذه المسألة قولان:

القول الأول: أن البيع ينفسخ كالتلف بآفة سماوية، وهذا رأي الحنفية وقول عند الشافعية.

القول الثاني: أن المشتري يكون بالخيار بين أن يفسخ البيع فيسترد الثمن، وبين إمضاء البيع وأخذ قيمة المبيع، هذا هو قول الحنابلة، والقول الآخر عند الشافعية، والفائدة من انفساخ البيع هنا: أن يسقط الثمن عن المشتري إذا لم يكن قد دفعه.

ولو لم ينفسخ لالتزم المشتري بالثمن والتزم البائع بقيمة المبيع.
الحالة الثالثة: إذا هلك المبيع بفعل المشتري فيكون في ضمان المشتري، ويعتبر إتلافه للمبيع بمنزلة قبضه له(
).

الحالة الرابعة: إذا كان الهلاك بفعل أجنبي، فإن المشتري يكون بالخيار بين أن يفسخ البيع لتعذر التسليم، ويسقط عنه الثمن حينئذٍ وللبائع الرجوع على من أتلف المبيع.

وإما أن يمضي البيع ويرجع على الأجنبي مطالباً له بالمثل إن كان الهالك مثلياً وبالقيمة إن كان الهالك قيمياً، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وهو الأظهر عند الشافعية(
).

كل ما سبق فيما إذا كان الهلاك كلياً، أما إذا كان الهلاك قبل القبض جزئياً بأن تلف بعض المبيع فيختلف الحكم أيضاً تبعاً لمن صدر منه الإتلاف، وذلك على حسب الحالات التالية:

الحالة الأولى: أن يكون هلاك بعض المبيع بآفة سماوية، فعند الحنفية ينظر إن كان النقصان نقصان المقدار، بأن كان البيع مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً فينفسخ العقد بقدر التالف ويسقط من الثمن حصة التالف كذلك؛ وذلك لأن كل جزء له حصة من الثمن، فإذا هلك الجميع انفسخ العقد في الجميع وسقط كل الثمن، فهلاك البعض يوجب انفساخ البيع في الهالك وسقوط الثمن بقدره، ثم المشتري بعد ذلك بالخيار؛ لأن الصفقة تبعضت عليه.

هذا هو رأي الحنفية، أما الحنابلة فقد وافقوهم في أن العقد ينفسخ بقدر التالف من غير تفريق بين نقصان المقدار وبين نقصان الوصف(
).

الحالة الثانية: أن يكون هلاك بعض المبيع بفعل البائع، فيبطل البيع بقدره ويسقط عن المشتري حصة الهالك من الثمن وهو قدر النقصان والمشتري في الباقي بالخيار إن شاء أخذه بحصته من الثمن وإن شاء ترك لتفرق الصفقة عليه.

الحالة الثالثة: أن يكون هلاك بعض المبيع بفعل أجنبي فيكون المشتري بالخيار بين الفسخ وبين التمسك بالعقد والرجوع على الأجنبي بضمان الجزء التالف(
).
الحالة الرابعة: أن يكون هلاك بعض المبيع بفعل المشتري ، فتكون على ضمان المشتري، ويعتبر إتلاف المشتري بمنزلة القبض(
).
الترجيح:
الراجح – والله أعلم – هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة من أن ضمان المبيع قبل القبض يكون على البائع، وذلك لأن القبض مستحق عليه فإذا لم يسلم المبيع إلى المشتري فلم يف بالتزامه، وعلى هذا فلو هلك المبيع فإن البائع هو الذي يتحمل تبعة الهلاك. 




أولاً: تعريف الخدمات.

الخدمات لغة: جمع خدمة، والخدمة مصدر خَدَمَ، يقال: خَدَمَه يَخْدِمُهُ ويخْدُمُهُ خِدْمَة أي: (( مهنة )) (
).
والخادم: واحد الخدم ذكراً كان أو أنثى؛ لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال،كحائض وعاتق، وأما خادمه بالهاء فقليل(
) .
جاء في حديث أسماء - رضي الله عنها- : (( حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني ))(
). 
وسمي الخادم خادماً؛ لأنه يُطيف بمخدومه(
). 
جاء في مقاييس اللغة (
): (( الخاء والدال والميم أصل واحد منقاس، وهو إطافة الشيء بالشيء )).
قال الشاعر يمدح قوماً:

مخدَّمون ثقالٌ في مجالسهم                 وفي الرحال إذا رافقتهم خَدَمٌ(
)
واختدم الرجل أي: خَدَمَ نَفْسَهُ وأخْدَمتُ فلاناً،أي:أعطيته خادماً لخدمته، واستخدمت فلاناً أي: سألته أن يَخْدِمَني، أو جعلته كذلك(
). 
وعرفت الخدمة في معجم لغة الفقهاء بأنها:(( القيام بالحاجات الخاصة لشخص أو أشخاص أو مكان ))(
). 
وبناء على هذا التعريف فتشمل الخدمة كل من كانت خدمته عامة وهو الأجير المشترك كالطباخ في المطعم، والغسَّال في المغسلة ونحوهم، فعمل هؤلاء يتحقق فيه معنى الخدمة. 
     يتبين مما سبق أن الخدمات جمع خدمة، وهي بمعنى المهنة إلا أنه قد توسع في استخدامها حتى صارت بمعنى ما يقدمه الإنسان للآخرين من تسهيلات وأعمال، وفي الغالب تُسخدم كلمة الخدمة والخدمات والمنافع في مقابل السلع المادية، فالسلع تباع، والخدمات تؤجر .(
)
ونلمح في القرآن الكريم كلمة تقرر أن الناس في الحياة الدنيا يحتاج بعضهم لبعض، وقد خلقهم الله - عز وجل - ليتكاملوا ويتعاونوا، قال تعالى: (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((
) ،أي: ليصرف بعضهم بعضاً في حوائجهم، ويستخدموهم في مهنهم ويُسخَّروهم في أشغالهم حتى يتعايشوا ويصلوا إلى منافعهم، هذا بماله، وهذا بأعماله(
).
ثانياً: تعريف خدمات ما بعد البيع .
     لأجل تعريف خدمات ما بعد البيع لا بد من معرفة مفهوم الخدمة عند أهل الاقتصاد والتسويق إذ لا يؤثر كثيراً في التعريف أن تكون الخدمات المقدمة قبل البيع أو بعده، وإنما العبرة في معرفة حقيقة الخدمة، فمن تعريفات الخدمة أنها: 
(( النشاطات أو المنافع التي تعرض للبيع ، أو التي تُعرض لارتباطها بسلعة معينة )) (
)
يلاحظ أن هذا التعريف يميز بين الخدمة والسلعة، فيجعل الخدمة شيئاً مستقلاً مكوناً من نشاطات أو منافع.

وهذا التمييز غير صحيح إذ أن من الخدمات ما قد يكون سلعة، وذلك مثل تقديم هدايا أو بطاقات تخفيضية.

ومن تعريفات أهل التسويق للخدمة (( أنها عبارة عما يقدم من المنتج للمستهلك ليساعده على استخدام المنتج )) (
).

وهذا التعريف فيه اقتصار على بعض الخدمات دون البعض الآخر إذ أن من الخدمات التي يقدمها البائع ما لا يشترط فيها أن تكون مساعدة على استخدام المنتج، وذلك مثل خدمة استبدال السلعة القديمة، وخدمة منح البطاقات. 
وعرفت الخدمة أيضاً بأنها (( نشاط أو منفعة يقدمها طرف إلى طرف آخر وتكون في الأساس غير ملموسة ولا يترتب عليها أية ملكية، فتقديم الخدمة قد يكون مرتبط بمنتج مادي أو لا يكون )) (
).
هذا التعريف لم يرتب على الخدمة أية ملكية، وهذا لا يستقيم فإن من الخدمات ما يكون ملكاً للمشتري وذلك مثل خدمة تقديم الهدايا، أو خدمة استبدال السلعة . 

ومن خلال التعريفات السابقة للخدمة ومعرفة المؤاخذات عليها يمكن تعريف خدمات ما بعد البيع بأنها: منفعة أو سلعة يقدمها طرف إلى طرف آخر نظير شرائه. 

شرح التعريف:

(منفعة) تشمل جميع المنافع، مثل منفعة الضمان أو الصيانة، وكذلك نقل وتوصيل السلعة، وغيرها من المنافع.

(أوسلعة) تشمل جميع السلع، فكل سلعة تصلح لأن تجعل خدمة، ومن أمثلتها تقديم السلعة على أنها هدية، أو تقديمها على أن يعطي المشتري بدلها، أو تقديم السلعة بعد جمع عدد من البطاقات، ونحو ذلك من الخدمات .

(يقدمها طرف إلى طرف آخر) المُقدم البائع، والمقدم إليه المشتري.

( نظير شرائه) هذا قيد يخرج الخدمات المقدمة قبل البيع أو أثنائه، مثل توزيع العينات، وكذلك تقديم المشورة والرأي الفني لمساعدة المستهلكين في تحديد احتياجاتهم.


المبحث الثاني

دوافع التعامل بخدمات ما بعد البيع
     أصبح البيع فناً بعد أن كان مجرد تعامل، وذلك بسبب التنافس الواضح بين التجار في محاولة جذب أكبر عدد من المشترين، مما أدى إلى تنوع المنتجات وتقدم الصناعات، وأصبح من المهم طرح المنتج بأسلوب آخر يؤدي إلى رضاء المستهلك واقتناعه بالسلعة، وهذا ما سعى إليه التجار والمستثمرون حيث أوجدوا أساليب جديدة ومتنوعة تواكب تطور السوق ونموه، فأنشئوا خدمات تقدم بعد البيع بهدف تنشيط المبيعات وترويج السلع بشكل أكبر (
).
إذ أن هذه الخدمات تُقدِّم للمستهلك ميزة إضافية على ذات السلعة مما تجعله يفضل شراء السلع المقرونة بالخدمات، والتاجر والمنتج يتلمسان احتياجات المستهلك ورغباته فيحاولان توفيرها والتفنن في عرضها .
فعندما تُقدَّم خدمة الضمان للسلعة فإنها تعطي المستهلك درجة من الثقة في المنتج   إذ قد لا يتوفر لدى المستهلك الخبرة الكافية لفحص السلعة والتأكد من مواصفاتها(
). 
وخدمة الصيانة، تشجع المستهلك على الشراء؛ لأنها تهدف إلى معاونته على استمرار أداء السلعة بطريقة سليمة، وعدم توقفها عن الإنتاج أو الأداء، وذلك عن طريق توفير قطع الغيار والإصلاح(
) .
على أن خدمتي الضمان والصيانة كما هي مهمة في نظر المستهلك فهي مهمة كذلك بالنسبة للمنتج ؛لأنهما تعطيانه بياناً شاملاً عن سلعته بحيث يعرف مدى صلاحية وجودة كل قطعة من منتجه إذ قد لا تظهر العيوب أثناء الاختبارات الفنية على أداء السلعة قبل عرضها للبيع بينما تظهر نتيجة لعدم القيام بهذه الاختبارات في ظروف التشغيل الفعلية للسلعة، أو خلال فترة زمنية كافية لظهور هذه العيوب، ومن الأمثلة على هذه الأخطاء والعيوب العيب الذي تم اكتشافه في أحد أجزاء الطائرة (الكوميت) مما أدى بالمسؤولين في الشركة التي تقوم بإنتاجها إلى التنبيه على شركات الطيران التي قامت بشرائها بعدم استعمالها في رحلاتها حتى يتم الكشف عليها وإصلاح ما بها من عيوب(
) .
     وإذا كان التاجر أو المنتج يقدم خدمتي الضمان والصيانة حتى يكسب ثقة المستهلك ويحصل على سمعة جيدة لمنتجه، فكذلك الحال في الخدمات الأخرى فهو يقدمها تلبية لحاجات العملاء ورغباتهم، فهناك خدمات تساعد على تسويق السلعة لصالح المشتري مثل: خدمة التعهد بإعادة شراء السلعة، وخدمة التعهد باستمرار بيع السلعة بنفس السعر، وخدمة التعهد بحصر البيع على بعض العملاء حتى يتمكنوا من بيع المنتجات بلا منافسين في السوق . 

     أما خدمة استبدال السلعة القديمة فهي تعد تجارة رائجة لما تحققه للمستهلك من توفير دفع كامل ثمن السلعة الجديدة نقداً، لكون السلعة القديمة جزءاً من الثمن، وهي أيضا مفيدة للمنتج أو العلامة وخاصة حينما يكون تكرار الشراء على فترات متقاربة بسبب ظهور نماذج، أو تصاميم أحدث من هذه السلع، فيحمل ذلك المستهلك على الاستغناء عن السلع القديمة وطلب الجديد (
).
     أما خدمة نقل وتوصيل المبيع فهي تحقق نوعاً من الراحة للمستهلك لاسيما إذا كانت سلعاً كثيرة، والمسافة بعيدة .

     وفي خدمة التدريب على استخدام المنتج تحقيق لرغبة المستهلك حتى يتمكن من استعمال السلعة بطريقة سليمة، ويتسنى له معرفة مزاياها وخصائصها، ويعتبر هذا النوع من الخدمات ضرورياً لعدد كبير من سلع الإنتاج والسلع الاستهلاكية المعمرة معقدة التركيب، والطائرات المدينة منها  والحربية (
).
     أما خدمة منح البطاقات لمشتري السلعة فيختلف الدافع على التعامل بها على حسب نوع البطاقة: ففي بطاقتي الجمع والتخفيض يقترب هدف المستهلك من حصوله على أحد هاتين البطاقتين، أما بطاقة الجمع فيسعى المشتري إلى جمع أعداد منها حتى يقوم باستبدالها بهدايا من فروع الاستبدال، حيث يتحدد لكل هدية عدد معين من هذه البطاقات، وبطاقة الجمع تؤدي بصفة عامة إلى زيادة مبيعات المتاجر التي تقدمها عن طريق دفع عملائها الحاليين نحو شراء بعض المنتجات التي تباع فيها نتيجة لتقديم هذه البطاقة، وكسب عملاء جدد يسعون للحصول عليها(
). 
     وأما بطاقة التخفيض ففائدتها بالنسبة للمستهلك تتمثل في أنها تمكنه من الحصول على حسم من أسعار السلع، كما أنها قد تفيده في الحصول على الدليل التجاري المخفض.

وبالنسبة للتاجر فإنها تمكنه من الوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين بدرجة أسرع وبتكلفة أقل(
).
     وفي بطاقة السحب يشترك المستهلك فيها بهدف الحصول على إحدى الجوائز التي وضعها التاجر (
). 
     وفي خدمة التعهد باقتطاع جزء من ثمن المبيع وبذله لجهة خيرية، التماس لرغبة المستهلك في بذل الخير والإحسان إلى الخلق، والتاجر يشاركه في ذلك حين يجعل نسبة من الأرباح موجهة إلى تلك الجهة الخيرية، كما أنه بذلك تحصل له مزية بزيادة مبيعاته وكثرة عملائه.

     أما خدمة التعهد بإسقاط الباقي من الثمن حال الوفاة فهذه تحصل للمستهلك حين يكون شراءه بالتقسيط عند بعض المتاجر، وتكون منفعته منها إبراء ذمته والتخلص مما قد يلحق ورثته بعد وفاته، أما التاجر فإنه يُقدِّم هذه الخدمة طمعاً في الحصول على قاعدة كبيرة من المشترين ليحقق أكبر نسبة من الأرباح. 

     هذه بعض دوافع التعامل بخدمات ما بعد البيع وإن كانت تعود في معظمها إلى رغبة البائع في تنشيط المبيعات وترويج السلع والمنتجات مما يحدو بالبائع إلى إرضاء المستهلك عن طريق ابتكار خدمات جديدة تلبي رغباته وتوفر احتياجاته.


الخدمات المقدمة بعد البيع:

- إما أن يقدمها البائع من تلقاء نفسه من دون شرط في العقد ولا وعد .

- وإما أن يقدمها البائع بناء على شرط في العقد.

- وإما أن يكون تقديمه لها بناءً على وعد منه للمشتري .

فهذه حالات ثلاث سأتناولها بشيء من التفصيل.
الحالة الأولى: أن يقدم البائع الخدمة من غير شرط ولا وعد.

     مثال ذلك ما يقوم به بعض التجار من إعطاء المشترين سلعة مجانية نظير شرائهم من غير شرط ولا وعد منهم؛ وذلك تقديراً لهم على الشراء وترغيباً في أن يكونوا لهذا المتجر من العملاء، ومثله ما تقوم به بعض محطات وقود السيارات من تمسيح لزجاج سيارة مشتري الوقود .

التخريج الفقهي:

     يمكن أن تخرج هذه الخدمة المقدمة من البائع من غير شرط ولا وعد على أحد تخريجين:

التخريج الأول: أنها هبة مبتدأة، وهذا قول زفر(
) من الحنفية. 
جاء في بدائع الصنائع: (( الزيادة في المبيع والثمن.... وقال زفر: لا تجوز الزيادة مبيعاً وثمناً ولكن تكون هبة مبتدأة فإن قبضها صارت ملكاً له و إلا تبطل ))(
).
ووجه هذا القول: أن هذه الخدمة المقدمة من البائع إنما هي مكافأة منه للمستهلك على شرائه واختياره لهذا المحل دون غيره، وهذه المكافأة تعد هبة. 

قال في المسبوط: (( المقصود من الهبة للأجانب العوض والمكافأة،  والمرجع في ذلك إلى العرف، والعادة الظاهرة أن الإنسان يهدي إلى من فوقه ليصونه بجاهه، وإلى من دونه ليخدمه، وإلى من يساويه ليعوضه )) (
). 
وجاء في تحفة المحتاج: ((والهبة لمن أعانه بجاهه أو ماله؛ لأن المقصود مكافأته))(
).
والبائع إنما قدم هذه الخدمة إلى المشتري؛ لأنه أعانه بماله حين قام بالشراء، فكان له أن يكافأه.

وجاء في مطالب أولي النهى: (( وإن قصد بإعطائه إكراماً  أوتودداً أو مكافأة فعطيته هدية ))(
).
ويمكن أن يستدل لهذا القول بما يلي:

أولاً: عموم الأدلة الواردة في الهدية، في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( تهادوا تحابوا))(
).
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فِرْسِن شاة ))(
).
وجه الدلالة: 

     أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالهدية وحث عليها، وتقديم البائع للمشتري خدمة سواء كانت سلعة أو منفعة تعد من هذا القبيل.

المناقشة:

نوقش بأن البائع لم يقدم هذه الخدمة بقصد إكرام الناس والتودد إليهم، بل إن مقصوده بذلك جذب الناس وترغيبهم في الشراء منه دون غيره حتى يحقق أكبر قدر من الربح .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (( الواهب لا يهب إلا للأجر فتكون صدقة، أو لكرامة الموهوب له فتكون هدية، أو لمعنى آخر فيعتبر ذلك المعنى))(
).
ولهذا كانت العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني(
)، وعلى هذا فيجب اعتبار قصد البائع من تقديم هذه الخدمة وهو قصد تجاري محض كما تقدم .
ثانياً: القياس على الزيادة في المهر بعد العقد فإنها لا تلحق بأصل العقد، ولذلك لا يجب رد نصف هذه الزيادة حين الطلاق قبل الدخول(
).
المناقشة:
لا يُسلم بأن الزيادة في المهر بعد العقد لا تلحق بالأصل، بل هي ملحقة به لقوله تعالى ((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((
) . 
فإنه يتناول ما تراضيا على إلحاقه، ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر، فكان حالة الزيادة كحالة العقد، وبناء على هذا فإن الزيادة تنصف بالطلاق قبل الدخول في قول بعض أهل العلم(
). 
ثالثاً: أنه بتمام عقد البيع يكون البائع ملك الثمن والمشتري ملك المبيع، فإذا قيل بأن الزيادة على المبيع (الخدمة) تلحق بأصل العقد فإن ذلك يؤدي إلى أن يكون البائع قد بذل هذه الزيادة في مقابل الثمن الذي هو داخلٌ في ملكه فيصير بذلك ملكه عوض ملكه، وهذا لا يصح لأن المبيع لابد أن يقابله ثمن من المشتري(
). 
المناقشة:
لا يسلم بأن هذه الزيادة تكون في مقابل الثمن الذي هو في ملك البائع، بل إن العقد حصل فيه تغيير، وهذا مثل ما إذا اتفق المتبايعان بعد العقد على إلغاء الخيار أو على فرضه، بل إن لهما التقايل والذي يعد رفعاً للعقد بالكلية، فإذا جاز لهما الرفع جاز لهما التغيير من باب أولى(
).
التخريج الثاني: أن الخدمة المقدمة من البائع من غير شرط ولا وعد تكون زيادة في المبيع فتلحق بأصل العقد، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية(
). 
قال في مواهب الجليل: (( مسألة في حكم هبة الطعام للثواب .... وينبغي له أن يتحفظ من هذه العادة المذمومة التي أحدثت وهي أن يهدي أحد الأقارب أو الجيران طعاماً فلا يمكن المهدى إليه أن يرد الوعاء فارغاً حتى يرده بطعام، وكذلك المهدي إن رجع إليه الوعاء فارغاً وجد على فاعل ذلك وكان سبباً في ترك المهاداة بينهما، ولسان العلم يمنع من ذلك كله؛ لأنه يدخله بيع الطعام بالطعام من غير يد ليد، ويدخله بيع الطعام بالطعام متفاضلاً، ويدخله الجهالة، فإن قيل: ليس هو من باب البياعات وإنما هو من باب الهدايا وقد تسومح فيها.
فالجواب: هو مسلَّم لو مشوا فيه على مقتضى الهدايا الشرعية لكنهم يفعلون ذلك لطلبهم العوض، فإن الدافع يتشوق له، والمدفوع إليه يحرص على المكافأة فخرج بالمشاحة من باب الهدايا إلى باب البياعات، وإذا كان كذلك فيعتبر فيه ما تقدم ذكره))(
).
وهذه الخدمة المقدمة من البائع من غير شرط ولا وعد شبيهة بمسألة هبة الطعام للثواب إذ إن مقصود البائع ومهدي الطعام هو طلب العوض .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((الهدية إذا كانت بسبب ألحقت به))(
).
وهذه الهدية المقدمة من البائع كانت بسبب البيع فتلحق به فتكون بيعاً .

أدلة هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أولاً: القياس على صحة الزيادة في المهر، قال تعالى: ((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((
) . 
فكما أنه تجوز الزيادة بعد تقدير المهر فكذلك هنا تجوز الزيادة بعد البيع وتلحق به(
). 
المناقشة:

نوقش بأن الخلاف ليس في جواز الزيادة من عدمها، وإنما الخلاف في الزيادة هل تلحق بأصل العقد أم تكون هبة، ونحن نقول: بأنها هبة، يؤيد هذا أن الزيادة بعد تقدير المهر لا تنتصف بالطلاق قبل الدخول(
).     
الجواب:
أجيب بأن الزيادة في المهر بعد تقديره تلحق بالعقد وتنتصف بالطلاق قبل الدخول؛ لأنهما تراضيا على ذلك؛ ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر فكان حالة الزيادة كحالة العقد(
). 
ثانياً: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال للوازن: ((زن وأرجح ))(
).
والرجحان زيادة في الثمن، ويلحق به الزيادة في المبيع(
). 
المناقشة:

نوقش بأن هذا الدليل كسابقه، ليس فيه ما يدل على أن هذه الزيادة تلحق بأصل العقد، بل غاية ما فيه أن الزيادة على المبيع جائزة وهذا ما لا نخالف فيه .

ثالثاً: أن للبائع والمشتري ولاية رفع العقد بالكلية وذلك بالإقالة، فكان لهما ولاية التغيير من وصف إلى وصف، وهذا مثل ما أن للعاقدين إسقاط خيار الشرط أو فرضه بعد العقد، وعلى هذا فإلحاقه الزيادة بالمبيع تعد من هذا القبيل(
).
ثمرة الخلاف بين هذين التخريجين :
     يترتب على كلا التخريجين القول بجواز الخدمة المقدمة من البائع من غير شرط ولا وعد؛ لأنه في التخريج الأول أنها هبة، والهبة جائزة كما تقدم؛ ولأن الأصل في المعاملات الإباحة.

وعلى التخريج الثاني أنها بيع ومعلوم أن البيع جائزٌ ،كما قال - عز وجل – ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((
)،  إلا أن هناك أموراً تترتب على هذين التخريجين:
     فعلى القول: بأنها هبة، فإنه يصح أن تكون هذه الخدمة مجهولة، وذلك بناءً على جواز الجهالة في عقود التبرعات هذا هو مذهب المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (
).
يدل لذلك حديث صاحب كبة(
)الشعر، التي أخذها من الغنائم، ثم رفعها بيده، وسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يهبه إياها، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم- : (( أما ما كان لي، ولبني عبد المطلب فهو لك ))(
). 

وجه الدلالة:

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  وهبه ما كان له ولبني عبد المطلب، وهذه هبة مشاع مجهول، فدل ذلك على جواز الجهالة في عقود التبرعات. وينبني على هذا التخريج أيضاً أنه لو انفسخ العقد فإن المشتري يرجع المبيع دون الزيادة؛ لأنها هبة(
). 
أما على القول بأن هذه الخدمة زيادة في البيع، فإنه يجب فيها ما يجب للبيع من أحكام، ومن ذلك: أنه في حال الرد بالعيب فإن المشتري يرجع المبيع مع الزيادة؛ لأنها من المبيع، قال ابن رجب  في قاعدة اعتبار الأسباب في عقود التمليكات نص الإمام أحمد: (( فيمن اشترى لحماً ثم استزاد البائع، فزاده، ثم رد اللحم بعيب، فالزيادة لصاحب اللحم؛ لأنها أخذت بسبب اللحم فجعلها تابعة للعقد في الرد؛ لأنها مأخوذة بسببه))(
).
- ومما يترتب على هذا التخريج أيضاً أن الزيادة لو هلكت قبل القبض فإنه يسقط ما يقابلها من الثمن بناءً على أنها داخلة في المبيع(
). 
الترجيح 

     يتبين من خلال عرض الأدلة والمناقشة قوة كلا التخريجين، والذي يظهر لي - والله أعلم - أن هذه الخدمة إذا كانت مقدمة أثناء خيار المجلس أو خيار الشرط فإنها تلحق بالعقد فتكون بيعاً، أما إذا كانت بعد لزوم العقد فلا تلحق به وتكون هبة، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة؛ وذلك لأن زمن الخيار بمنزلة حالة العقد، والتغيير يلحق بالعقد فيه؛ لأنهما على اختيارهما، كما لو كان التغيير حال العقد، فأما إذا انقضى الخيار ولزم العقد فلا يلحق به؛ لأن الزيادة بعده هبة(
).
الحالة الثانية: أن يقدم البائع الخدمة بناءً على شرط في العقد.
والشرط في اللغة: إلزام شيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة والجمع شروط.

وأصله من العلامة قال تعالى: ((((((( (((((( (((((((((((( (( (
)، أي: علاماتها (
).

أما الشرط في العقد اصطلاحاً:

إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب ماله فيه منفعة(
).

مثال هذه الخدمة أن يقول المشتري للبائع: اشتري هذه السلعة على أن تقوم بنقلها إلى موضع كذا، أويقول: اشتري هذه السلعة بشرط أن تتعهد بصيانتها بعد البيع ونحو ذلك.

والكلام في حكم هذا النوع من الخدمات راجع إلى مسألة الأصل في الشروط، هل هي على وجه الإباحة بمعنى أن للعاقد إنشاء ما يشاء من الشروط ما لم تخالف حكماً شرعياً، أم هي على الحظر فلا يجوز إنشاء شيء من الشروط زيادة على ما في العقود؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الأصل في الشروط الجواز والصحة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك،  وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية(
).
القول الثاني:أن الأصل في الشروط الحظر إلا ما دل الشرع على جوازه. 
وممن قال بهذا القول ابن حزم الظاهري(
).
استدل أصحاب القول الأول على أن الأصل في الشروط الصحة والجواز بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة:

أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:

1- قول الله – تعالى – : (  ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (
) .

وجه الدلالة:

يأمر الله – سبحانه وتعالى – عباده المؤمنين بأن يوفوا بالعقود التي يعقدونها بينهم في المعاملات وغيرها(
)، وأنه يجب على المؤمن الوفاء بما التزم به من الشروط ما دام أن تعاقده لم يخالف نصاً من كتاب الله أو سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم.

2- وقول الله – تعالى - : (((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ( (
).

وقوله – عز وجل – : ((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((( (
).  
وجه الدلالة:

أن الله – سبحانه وتعالى – أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد، وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله – تعالى - : (((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (، فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقد المرء على نفسه، وإن لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد، كالنذر والبيع، وإنما أمر بالوفاء به، ولهذا قرنه بالصدق في قوله – عز وجل – (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((( ((((((((( (( (
)؛ لأن العدل في القول خبر يتعلق بالماضي والحاضر، والوفاء بالعهد يكون في القول المتعلق بالمستقبل(
).

المناقشة:

نوقش الدليلان السابقان بأن أمر الله – تعالى – بالوفاء بالعقود والعهود ليس على عمومه بل هو مخصوص بحديث (( ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ))
(
)، فيكون المراد بها الشروط والعقود والعهود التي ورد الشرع بالوفاء بها(
).
الجواب:

أجيب بمنع تخصيص هذه الآيات بالحديث؛ لأن المقصود بقوله - صلى الله عليه وسلم – ((ما كان من شرط ليس في كتاب الله )) أي: ما ليس في حكمه وشرعه بدليل قوله – صلى الله عليه وسلم – بعده (( قضاء الله أحق وشرط الله أوثق ))(
).

3- وكذلك استدلوا بقوله – تعالى – ((((((( (((((( ((((( ((( (((((( ((((((((((( (
). 
وجه الدلالة:

جاءت هذه الآية عامة في الأعيان والأفعال فتشمل الشروط والعقود؛ لأنها من الأفعال، فما لم ينص على تحريمه منها فيكون مباحاً، وعلى هذا فتكون الشروط والعقود على أصل الإباحة حتى يرد دليل على التحريم(
).
ثانياً: الأدلة من السنة:

1- ما رواه عقبة بن عامر(
) أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قال: (( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ))(
). 
وجه الدلالة:

أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بالوفاء بالشروط وبين أن أحقها بالوفاء الشروط المتعلقة بالنكاح وقوله – عليه الصلاة والسلام – ((أحق)) يدل على أن الأصل في الشروط الجواز والصحة(
).

المناقشة:

نوقش بما قاله ابن حزم: (( إن هذا بلا شك في الشروط التي أمر الله – تعالى – أن يستحل بها الفروج من الصداق المباح ملكه الواجب إعطاؤه، والنفقة، والكسوة، والإسكان، والمعاشرة بالمعروف، وترك المضارة أو التسريح لا بما نهى الله أن يستحل به الفروج من الشروط الفاسدة المفسدة من تحليل حرام أو تحريم حلال أو إسقاط واجب أو إيجاب ساقط ))(
).
الجواب:

أجيب بأن الأمور التي ذكرها إنما هي واجبة بالشرع من غير حاجة إلى شرط، ولو حمل الحديث عليها لخلا من الفائدة، وكلام الشارع منزه عن هذا، وإنما المقصود من الشروط وجوب ما لم يكن واجباً ولا حراماً، وعدم الإيجاب ليس نفياً للإيجاب حتى يكون المشترط مناقضاً للشرع(
).

2- واستدلوا – أيضاً – بما جاء عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (( المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين )) (
).

3- وحديث (( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ))(
).

وجه الدلالة من الحديثين:

في الحديثين دليل على أنه يجب الوفاء بالشروط التي يشترطها المسلمون فيما بينهم ما لم تحرم حلالاً أو تحل حراماً، وهذا عام يشمل كل شرط تراضى به المتعاقدان.

المناقشة:

نوقش بأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أضاف الشروط إلى المسلمين، وشروط المسلمين هي الشروط التي جاء القرآن وجاءت السنة بإيجابها(
).
الجواب:
أجيب بأن الحديثين عامان، فيشملان ما نص عليه وما لم ينص عليه، وقصره على ما نص عليه تخصيص لهما بلا مخصص.

ثالثاً: آثار الصحابة:

من ذلك ما جاء أن رجلاً تزوج امرأة، وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر – رضي الله عنه – فقال: لها شرطها، فقال الرجل: إذاً تطلقينا، فقال عمر – رضي الله عنه - : مقاطع الحقوق عند الشروط(
).
وجه الدلالة:

أن عمر – رضي الله عنه – ألزم الرجل بما التزمه بالشرط أثناء العقد، فدل ذلك على أن الأصل في الشروط الصحة والجواز.
أدلة القول بأن الأصل في الشروط الحظر إلا ما جاء الشرع بجوازه:

استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة والمعقول:

أولاً: من القرآن الكريم.
1- قول الله – تعالى – : ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (( (
).

2- وقوله – عز وجل – : (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((( (
).

3- وقوله – سبحانه- : (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (
).
وجه الدلالة من الآيات:

إن إنشاء الشروط التي لم يرد بها الشرع يُعد تعدياً لحدود الله، وزيادة في الدين بما لم يشرعه الله، ويخشى على فاعل ذلك العذاب المهين(
).

المناقشة:

يناقش بأن التعدي لحدود الله يكون بتحريم ما أحله الله، أو بإباحة ما حرمه، أو بإسقاط ما أوجبه، لا بإباحة ما سكت وعفا عنه، بل تحريمه هو نفس تعدي حدوده – سبحانه وتعالى -(
).

وقد سبق بيان ما في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والشروط عموماً من غير تخصيص لبعضها دون بعض.

ثانياً: من السنة:

1- ما جاء أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عندما ذكرت له أم المؤمنين عائشة قصة بريرة(
) مع أهلها – وقف خطيباً – فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: 
(( ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن عتق ))(
).
وجه الدلالة:

هذا الحديث نصٌ في إبطال كل شرط ليس في كتاب الله – تعالى – وعليه فلا عبرة بالشروط التي لم يرد الشرع بها(
).

المناقشة:

يناقش بأن المراد بقوله – صلى الله عليه وسلم – ((ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)) أي: ما ليس في حكمه وشرعه، وليس المراد بالكتاب القرآن قطعاً، فإن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن الكريم بل علمت من السنة، فعلم أن المراد بكتاب الله حكمه، كقوله – تعالى – (((((((( (((( ((((((((((( (
)، فكتاب الله – سبحانه – يطلق على كلامه، وعلى حكمه الذي حكم به على لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم - ، ومعلوم أن كل شرط ليس في كتاب الله ، فهو مخالف له فيكون باطلاً، فإذا كان الله ورسوله قد حكما بأن الولاء للمعتق، فشرط خلاف ذلك يكون شرطاً مخالفاً لحكم الله ورسوله(
).
2- ما روت عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) (
).
وجه الدلالة:

هذا الحديث يبطل كل عمل لا يكون عليه أمر المسلمين وطريقتهم، والشرط الذي لم يرد عن الشارع ما يدل على جواز وإباحة التزامه ليس على طريقة المسلمين وشريعتهم، فيكون مردوداً وباطلاً(
).
المناقشة:

يناقش بأن معنى الحديث من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه(
)، أما من عمل عملاً يشهد له أصل من أصول الدين فلا يكون عمله مردوداً، وإنما يكون عمله صحيحاً، وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على بطلان الشروط التي لم يرد فيها نص خاص ما دامت غير مخالفة لأمر الشرع.

ثالثاً: من المعقول:

أن الشروط إما أن تبيح حراماً ، أو تحرم حلالاً، أو توجب ساقطاً، أو تسقط واجباً، وذلك لا يجوز إلا بإذن الشارع(
).

المناقشة:
يناقش بعدم التسليم بذلك؛ لأن ما كان حراماً بدون الشرط فالشرط لا يبيحه كالربا وكثبوت الولاء لغير المعتق، فهذه الأمور لا يجوز فعلها بدون الشرط، فلا يبيح الشرط منها ما كان حراماً، وأما ما كان مباحاً بدون الشرط، فالشرط يوجبه، كالزيادة في المهر والثمن والمثمن والرهن وتأخير الاستيفاء، فإذا شرطه صار واجباً، وإذا وجب فقد حرمت المطالبة التي كانت حلالاً بدونه وآثار الصحابة تؤيد ذلك(
)، كما قال عمر – رضي الله عنه - : ((مقاطع الحقوق عند الشروط))(
).
الترجيح:

     يتبين من خلال عرض الأدلة لكلا القولين قوة أدلة القول الأول القائل بأن الأصل في الشروط الجواز والصحة، في مقابل عدم سلامة أي دليل للقول الثاني من المناقشة.

والقول الأول هو المساير لعدالة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وهو يراعي حقوق الناس وأحوالهم، لاسيما ما هم عليه اليوم من تطور مادي، وتوسع في أساليب التجارة، مما أدى إلى توسع المعاملات بين الناس، وتكليفهم بالدليل لكل ما يتعاملون به ويشترطونه بينهم يتضمن تعطيل مصالحهم وإلحاق المشقة بهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ((والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه ))(
). 

الحالة الثالثة: أن يقدم البائع الخدمة بناءً على وعدٍ منه.

الوعد لغة: يدل على ترجيةٍ بقول، والوعد يستعمل في الخير حقيقة وفي الشر مجازاً، والوعد: العهد(
).

المراد بالوعد: إخبار عن إنشاء المخبر معروفاً في المستقبل(
).

والفرق بين الشرط والوعد: أن الشرط يدل على الالتزام ، أما الوعد فهو مجرد إخبار عن إنشاء معروف في المستقبل.

ويُعرف الفرق بينهما بما يفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال، والظاهر من صيغة المضارع: الوعد، مثل: أنا أفعل، إلا أن تدل قرينة على الالتزام، وذلك مثل ما لو سألك مدين أن تؤخره إلى أجل كذا، فقلت: أنا أؤخرك ، فهو عدة، ولو قلت: قد أخرتك، فهو التزام(
).

مثال هذه الخدمة: أن يعِدَ البائع المشتري بتقديم خدمة الصيانة بعد البيع، أو أن يعده بتقديم خدمة الاستبدال نظير شرائه، ونحو ذلك من الخدمات المقدمة من البائع بناءً على وعد منه.

حكم الوفاء بالوعد:

     أجمع العلماء على أن من وعد إنساناً شيئاً ليس بمنهي عنه فينبغي له أن يفي بوعده، وهل ذلك الوفاء واجب أو مستحب، فيه خلاف بينهم (
).
القول الأول: أنه يستحب الوفاء بالوعد، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية(
).

أدلة هذا القول:

1- قول النبي – صلى الله عليه وسلم - : ((إذ وعد أحدكم أخاه، ومن نيته أن يفي فلم يفِ فلا جناح عليه ))(
).
وجه الدلالة:

أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يلزم بالوفاء بالوعد ما دام أن الواعد من نيته أن يفي، وهذا يدل على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب.

المناقشة:

ويناقش بأن الحديث لم يتعرض لمن وعد ونيته أن يفي ولم يف بغير عذر، وعلى هذا فلا دليل فيه على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب إذ هو أمرٌ مسكوت عنه(
).   

2- حديث الرجل الذي قال لرسول الله – صلى الله عليه وسلم - : أكذب على امرأتي؟ فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ((لا خير في الكذب )) فقال: يا رسول الله أفأعدها، وأقول لها؟ فقال – صلى الله عليه وسلم - : ((لا جناح عليك ))(
).
وجه الدلالة:

أن النبي – صلى الله عليه وسلم – منع الرجل من الكذب على امرأته وأباح له أن يعدها، مما يدل على أن الوعد لا يلزم منه الوفاء.

المناقشة:
يناقش من وجهين:

1- بأن هذا الحديث لم يثبت مرفوعاً عن النبي – صلى الله عليه وسلم، كما بينته في تخريجه.
2- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى الرجل عن الكذب وأباح له الوعد؛ لأن الوعد أمر مستقبلي يمكن تصديق خبره فيه، وليس فيه ما يدل على عدم لزوم الوفاء به(
).
القول الثاني: أنه يجب الوفاء بالوعد ديانة، وهو ملزم قضاء، وإلى هذا القول ذهب ابن شبرمة(
)، وهو مذهب كثير من فقهاء السلف منهم: الحسن البصري(
)، والخليفة عمر بن عبد العزيز(
)، وقضى به سعيد بن عمرو بن الأشوع(
)(
).
أدلة هذا القول:
استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة.

أولاً: من الكتاب:

1- قول الله – تعالى - : (  ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (
) .
وجه الدلالة: 

أن الله – سبحانه وتعالى – أمر بالوفاء بالعقود، والعقد: هو كل ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وغيرها، وكذا ما عقده على نفسه لله من الطاعات، ومن ذلك الوعد، وعليه فيجب الوفاء به للآية(
). 

2- قول الله – تعالى - : (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( (( ((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ((( (( ((((((((((( (((( (
).

وجه الدلالة:

أن الوعد إذا أُخلف، فهو قول نكل الواعد عن فعله، والآية قد ذمت من فعل هذا فهي دليل على تحريم إخلاف الوعد مطلقاً(
).

ثانياً: من السنة:

1- قول النبي – صلى الله عليه وسلم - : ((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان )) (
).

وجه الدلالة:

إن إخلاف الوعد قد عده النبي – صلى الله عليه وسلم – في خصال المنافقين، والنفاق مذموم شرعاً، وقد أعد الله للمنافقين الدرك الأسفل من النار، حيث قال – جل ثناؤه - : ((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (
)، وعلى هذا يكون إخلاف الوعد محرماً فيجب الوفاء به(
).

المناقشة:
يناقش بأن الحديث ورد في المنافقين الذي كانوا في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – فحدثوا بإيمانهم وكذبوا، وائتمنهم على سره فخانوه، ووعدوه بالخروج معه للجهاد فأخلفوه(
).

الجواب:
يجاب بأن تخصيص الحديث بالمنافقين الذي كانوا زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – لا دليل عليه، وعلى فرض صحته فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
2- قول النبي – صلى الله عليه وسلم - : (( لا تمار أخاك ، ولا تمازحه، ولا تعده موعداً  فتخلفه ))(
).
وجه الدلالة:

أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى أن يَعِد الرجل أخاه ثم يخلفه، ونهيه هذا يدل على وجوب الوفاء بالوعد(
).
3- حديث جابر – رضي الله عنه – قال: قال لي النبي – صلى الله عليه وسلم - : (( لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثاً، فلم يقدم حتى توفي رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، فأرسل أبو بكر منادياً فنادى: من كان له عند النبي – صلى الله عليه وسلم – عدة أو دين فليأتنا فأتيته، فقلت: إن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية، فعددتها فإذا هي خمسمائة، وقال: خذ مثليها ))(
).
وجه الدلالة:

أن أبا بكر – رضي الله عنه – أوفى بالوعد الذي وعده رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قبل موته لجابر ، وهذا يدل على أن الوفاء بالوعد واجب، يؤيد هذا أن أبا بكر قرنه بالدين حيث قال: ((من كان له عند النبي – صلى الله عليه وسلم – عدة أو دين فليأتنا )).
القول الثالث: أن الوعد يكون الوفاء به واجباً ويلزم به قضاءً إذا كان الوعد تم على سبب ودخل الموعود له بسبب الوعد في شيء، وهذا القول هو المشهور عند المالكية. (
)
القول الرابع: أن الوعد يكون الوفاء به واجباً ويلزم به قضاءً، إذا كان الوعد على سبب ولو لم يدخل الموعود له في شيء، وهذا قول عند المالكية.(
)
فإذا قال رجل لآخر: إن غرمائي يلزمونني بدين فأسلفني أقضهم، فوعده المقابل ، فعلى رأي المالكية الأول لا يجب الوفاء؛ لأن الموعود له لم يدخل في شيء بسبب الوعد، وعلى الرأي الثاني يجب الوفاء بالوعد؛ لأنه وعدٌ على سبب(
).
الأدلة:

استدل المالكية على هذا التفصيل بأن النصوص الشرعية الواردة في الوعد قد تعارضت، فمنها ما أوجب الوفاء بالوعد مطلقاً، ومنها ما دل على عدم لزوم الوفاء بالوعد، فكان من الواجب الجمع بين هذه النصوص، وذلك بأن تحمل الأدلة الواردة في وجوب الوفاء بالوعد على ما إذا كان الوعد على سبب، وتحمل النصوص الواردة في عدم لزوم الوفاء بالوعد على ما إذا لم يكن الوعد ناشئاً على سبب(
)؛ وذلك لأن إخلاف الوعد فيما إذا كان الوعد على سبب يلحق الموعود ضرر بإخلافه، وقد جاءت الشريعة بنفي الضرر(
).
الترجيح:

     الراجح – والله أعلم – هو القول بوجوب الوفاء بالوعد ديانة إذا لم يكن هناك عذر، وذلك لقوة الأدلة الدالة على الوجوب وسلامتها من المناقشة، وهو ملزم قضاءً إذا كان على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

وهذا الرأي هو قرار مجمع الفقه الإسلامي(
).




المطلب الأول 
تعريف الضمان وبيان أنواع ضمان المبيع  

الفرع الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحاً . 

أولاً : تعريفه لغة : 

الضمان في اللغة يطلق على عدة معانٍ، هي : 

1- الالتزام يقال : ضمنت المال إذا التَزَمْتهُ ، ويتعدى بالتضعيف، فيقال : ضمّنْتُه المال، أي: أَلْزَمْتُه إيَّاه .

2- الكفالة، يقال : ضمن الشيء ضماناً، فهو ضامن وضمين، إذا كفله . 

3- التغريم، يقال: ضمنته الشيء تضميناً إذا غرمته فالتزمه . 

4 – الحفظ والرعاية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن )) (
).
ثانياً: تعريف الضمان اصطلاحاً : 

الضمان في اصطلاح الفقهاء : 

     يطلق الضمان عند الفقهاء على معان متعددة منها : 

1- الكفالة سواء كانت كفالة نفس أو كفالة مال، وهذا الإطلاق عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.

جاء في مواهب الجليل تعريف الضمان بأنه (( شغل ذمة أخرى بالحق )) وهو شامل لضمان الطلب، وضمان الوجه، وضمان المال.(
)
وجاء في أسنى المطالب تعريفه بأنه " التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة. (
)
وجاء في المغني بأن الضمان هو " ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فتثبت في ذمتهما جميعاً، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما (
).

وبهذه التعريفات يتبين أن الضمان يأتي بمعنى الكفالة. 

2- ويطلق الضمان ويراد به : الالتزام بالرد والتعويض، وهذا المعنى أعم من سابقه . 

جاء في غمز عيون البصائر تعريف الضمان بأنه " عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً ".(
)

وجاء في نيل الأوطار بأنه " عبارة عن غرامة التالف" (
). 

وهذا المعنى أخذت به مجلة الأحكام العدلية فقد نصت على أن الضمان " إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات" (
).

3- ويطلق الضمان على وضع اليد على المال(
) سواء كانت اليد مؤتمنة كالوديعة، والشركة، والوكالة، أو لم تكن كذلك، كالغصب، والسوم، والعارية(
). 

الضمان في اصطلاح التسويقين : 

هو التزام من البائع تجاه المشتري يتعهد فيه بسلامة السلعة من العيوب، وصلاحيتها للعمل خلال فترة معينة(
).

الفرع الثاني : أنواع ضمان المبيع .

ضمان المبيع في خدمات ما بعد البيع يتمثل في الأنوع التالية : 

النوع الأول / ضمان أداء المبيع وصلاحيته . 

ويعطي هذا النوع ضمان أداء السلعة وصلاحيتها للعمل خلال فترة معينة من تاريخ شرائها كستة أشهر مثلاً، أو حتى مسافات معينة كستة آلاف ميل، بحيث إذا صلحت السلعة خلال هذه المدة، أو المسافة غلب على الظن صلاحها بعد ذلك (
).

وهذا النوع من الضمان يستعمل في بيع بعض الآلات والمواد التي هي نتاج الحضارة الحديثة والتي تتميز بدقة الصنع، وسهولة تعرض أجزائها للخلل، كالآلات المكانيكية والسيارات والثلاجات والساعات والأجهزة المنزلية (
).

ويلاحظ أن هذه السلع تعد من المنقولات التي تعمل - أي تلك التي تحتوي على قدر من الحركة الذاتية -  وهذا يقتضي استبعاد العقارات والمنقولات العادية كالبذور واللوحات وما أشبه ذلك، فإنها لا يستعمل معها هذا النوع من الضمان غالباً (
).

ويقدم البائع هذا النوع من الضمان حتى يزول تردد المشتري وتخوفه من احتمال فشل هذه المنتجات في الأداء، وتزداد أهمية هذا النوع من الضمان نظراً لعدم مقدرة المشتري على التعرف على خصائص السلعة،  ولاحتمال وجود عيوب فيها، نتيجة لكون السلعة تباع مغلفة، أو لأن القيام بفحصها لا يتم إلا عن طريق تحليل كيميائي أو اختبار فني لا يتمكن منه المشتري(
).

ويتم هذا الضمان عادة عن طريق قسيمة يتحدد فيها ما يشمله الضمان. 
ومدة هذا الضمان يتعهد البائع خلالها بإصلاح المبيع وإعادته إلى حالته الطبيعية باستبدال القطع المعيبة بغيرها صحيحة(
).

ويمكن أن تتعدد فترات الضمان كأن يكون الضمان في الفترة الأولى شاملاً لكل أجزاء المبيع، وفي الفترة الثانية يكون قاصراً على قطع الغيار أو بعضها دون أجرة اليد العاملة (
).

ويغطي هذا الضمان كل أنواع الخلل التي تصيب المبيع مهما كانت يسيرة ما دامت مؤثرة في صلاحيته للعمل، فالصلاحية للعمل هي المعيار الذي يمكن من خلاله الحكم على وجود الخلل من عدمه، والمقصود بالصلاحية للعمل هي أداء الجهاز للوظيفة المرجوة منه بكل جوانبها الضروري منها والكمالي، فالخلل الذي يصيب الجزء الخاص بتحريك مقاعد السيارة شأنه شأن الخلل الذي يطرأ على المحرك (
). 

ومما تجدر الإشارة إله أن مسؤولية البائع في هذا الضمان تنحصر في إصلاح وتغيير قطع الغيار في حال وجود عيوب مصنعية، دون العيوب التي تنشأ عن سوء استعمال المشتري ومخالفته للتعليمات، أو نتيجة إهماله وتفريطه (
).

فلو أن المشتري قام بتوصيل الجهاز بتيار كهربائي أقوى من التيار الموضح على الجهاز فإن البائع لا يضمن الخلل الناتج عن هذا العمل (
). 

النوع الثاني / ضمان العيوب المستقبلية . 

هذا النوع من الضمان قريبٌ من سابقه؛ إذ أن كليهما يستعمل عادة في بيوع الآلات والأدوات الحديثة، كالسيارات والساعات والأجهزة الكهربائية المنزلية والحاسبات الآلية (
). 

إلا أن الفرق بينهما يظهر في مدة الضمان التي يعطيها البائع للمشتري فإن كانت المدة يسيرة بحيث تكون مدة للاختبار والتجربة فإن هذا الضمان يكون داخلاً في ضمان أداء المبيع وصلاحيته؛ لأنه لو حدث عيب خلال هذه المدة اليسيرة فإن هذا العيب يكون راجعاً إلى خلل في تصنيع السلعة غالباً. 
أما لو كانت مدة الضمان طويلة كأن تكون خمس سنوات (
) فلو حدث عيب في السلعة فإنه يكون عيب جديد حدث عند المشتري لا علاقة للبائع به، وضمان مثل هذه المدة يكون داخلاً في النوع الثاني والذي هو ضمان العيوب المستقبلية. 

والضمان عند أهل التسويق يلتزم فيه البائع بإصلاح العيب الذي يوجد في المبيع حتى لو كان هذا العيب جديداً غير مستند إلى سبب سابق للقبض، ولذا لا يلزم المشتري إقامة الدليل على سبق العيب على التسليم، وإنما يقع على البائع - إن ادعى عدم مسؤليته عن ضمان العيب - أن يثبت أن الخلل يرجع إلى خطأ المشتري، كسوء تشغيل الجهاز، أو عدم الصيانة، أو استعمال المبيع في ظروف تختلف عن تلك التي حددها المنتج والتي على أساسها تم تصميم الجهاز المبيع (
).

والسبب في تقديم هذا الضمان أن المشتري يرغب في التأكد وقت الشراء بأن البائع سيتحمل المسؤولية تجاه السلعة في حالة ظهور عيب فيها، أو في أحد أجزائها الرئيسية بعد الشراء (
).

النوع الثالث : ضمان معايير الجودة . 
وهو ضمان يتعهد فيه المنتج بأن سلعته تتمشى من حيث الجودة مع الخصائص والقياسات التي وضعتها هيئات حكومية أو صناعية معترف بها . 

وهذه الهيئات تتميز في الغالب بالحياد وعدم التحيز، ويتوفر لديها إمكانات بشرية وفنية للقيام بالاختبارات التي تؤكد مطابقة السلعة للمواصفات والمقاييس المحددة . 

وبعد اختبار السلعة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس يعلن عنها في الغالب بوضع علامات أو أحرف أو أرقام على الغلاف الخارجي للسلعة (
).

وقد يكون بتعليق من هذه الهيئة على السلعة بعبارة نحو " يوصى باستعمالها، أو شرائها "، أو " تم اختبارها والموافقة عليها "، أو " تتوفر فيها اشتراطات الجودة " ونحو هذه العبارات (
).  

ويؤدي هذا النوع من الضمان إلى خدمة المستهلكين عن طريق ضمان جودة السلعة التي يقومون بشرائها، وخدمة المنتجين عن طريق العمل على رواج منتجاتهم المطابقة للمواصفات، وخدمة اقتصاد البلد عن طريق اتباع المنتجين للمواصفات القياسية التي تكفل زيادة الإنتاج مع خفض تكاليفه ورفع مستواه (
).

ويستخدم هذا النوع من الضمان في عدد كبير من المنتجات، خاصة المنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة المنزلية (
).

المطلب الثاني 
ضمان أداء المبيع وصلاحيته 

     سبق بيان أن هذا النوع من أنواع ضمان المبيع، يعطي البائع فيه ضمان أداء السلعة وصلاحيتها للعمل خلال مدة أو مسافة معينة، بحيث إذا صلحت خلال هذه المدة أو المسافة غلب على الظن صلاحها بعد ذلك (
).

     ويمكن أن تتعدد مراحل الضمان كأن يكون في المرحلة الأولى شاملاً لكل أجزاء المبيع، وفي المرحلة الثانية يكونا مقتصراً على قطع الغيار أو بعضها دون أجرة اليد العاملة (
). 

     ويكتب هذا الضمان في الغالب على شكل وثيقة يتحدد فيها ما يشمله الضمان، ومدة الضمان يتعهد البائع فيها بإصلاح المبيع وإعادته إلى حالته السليمة (
). 

الحكم الشرعي لضمان أداء المبيع وصلاحيته : 

     يمكن أن يخرج هذا النوع من الضمان فقيهاً على أحد هذين التخريجين : 

التخريج الأول: أنه يعتبر من ضمان العيب الحادث عند المشتري، والمستند إلى سبب سابق على القبض . 

والعيب الحادث بعد قبض المشتري إذا كان يستند إلى سبب سابق على القبض، فهل هو من ضمان البائع أو من ضمان المشتري خلاف بين الفقهاء على قولين(
):

القول الأول: أنه من ضمان البائع وهذا المذهب عند الحنفية (
)، وهو الأصح عند الشافعية . 

قالوا : لأنه لتقدم سببه أصبح كالعيب المتقدم(
). 

وهو رواية عند الحنابلة(
) . 

القول الثاني: أنه من ضمان المشتري ما لم يدلس البائع هذا هو مذهب المالكية(
) . 

والرواية الثانية عند الحنابلة (
).

قالوا: لأن العيب وجد عند المشتري فكان عليه ضمانه كما لو لم يستند إلى سبب قبله.(
) 
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هل وجود سبب العيب يعد عيباً أولاً ؟  

فمن قال بأنه عيب جعله من ضمان البائع، ومن قال ليس بعيب جعله من ضمان المشتري(
) .

الترجيح: 
الراجح – والله أعلم – أن العيب المستند إلى سبب سابق يكون من ضمان البائع، وذلك لأن السبب يترتب عليه مسببه(
)، فإذا وجد سبب العيب ترتب عليه وجود العيب .

مناقشة التخريج :  

يناقش هذا التخريج من وجهين هما:

أ-  بأن البائع حين يضمن أداء المبيع وصلاحيته، فإنه يتعهد بهذا الضمان لمدة معينة، وهذه المدة تكون في الغالب أطول من مدة استناد العيب إلى سبب سابق على القبض، وعلى هذا فلا يصح تخريج ضمان أداء المبيع وصلاحيته على ضمان العيب الحادث المستند إلى سبب سابق على القبض. 
ب-  لو فرض أن مدة ضمان البائع لأداء المبيع، مساوية لمدة استناد العيب إلى سبب سابق على القبض، فإنه لا حاجة للنص على هذا الضمان ولا يكون ضماناً ترغيباً؛ لأن العيب المستند إلى سبب سابق على القبض يعتبر داخلاً في خيار العيب، وهو ثابت بأصل العقد من غير حاجة إلى التنصيص عليه، وعلى هذا فإن البائع يعتبر مسؤولاً عن العيب المستند إلى سبب سابق على القبض حتى وإن لم يتعهد بضمان أداء المبيع وصلاحيته . 

التخريج الثاني: 
     أن ضمان أداء المبيع وصلاحيته يخرج على ضمان العيب الذي لا يُطلع على وجوده إلا بتغيير في المبيع يحصل به استعلام واستكشاف العيب، ومن أمثلة ذلك: بيع ما مأكوله في جوفه كالبيض والرمان والجوز . 

وقد اختلف الفقهاء في العيب الذي لا يعلم إلا بالاستعلام والاستكشاف هل هو من ضمان البائع أو من ضمان المشتري ؟ اختلفوا في ذلك على قولين : 

القول الأول: أنه من ضمان البائع وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة . جاء في شرح فتح القدير ( ومن اشترى بيضاً أو بطيخاً أو قثاءً أو خياراً أو جوزاً فوجده فاسداً، فإن لم ينتفع به رجع بالثمن كله ... وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده ويرجع بنقصان العيب ) (
).

وجاء في تحفة المحتاج: ( لو ظهر تغير لحم الحيوان بعد ذبحه، فإن أمكن معرفة تغييره بدون ذبحه كما في الجلالة امتنع الرد بعد ذبحه، وإن تعين ذبحه طريقاً لمعرفة تغيره فله الرد )(
).

وجاء في الإنصاف: ( وإن اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره فوجده فاسداً فإن لم يكن له مكسوراً قيمةٌ كبيض دجاج رجع بالثمن كله، وإن كان له مكسوراً قيمةٌ كبيض النعام، وجوز الهند وكذا البطيخ الذي فيه نفع ونحوه، فله أرشه )(
).

أدلة هذا القول : 

1- أن المشتري معذورٌ في استعلام المبيع واستكشافه فلم يكن عليه ضمان ما نتج عن ذلك، وهذا مثل اختبار المصراة بحلبها(
).

2- أن البيع لا بد فيه من الرضا قال تعالى : (  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( (. (
) 
والرضا لا يكون إلا بعد المعرفة لما يرضى به(
)، وبناءً على هذا فما تبين من عيب بالاستعلام، فإنه لا يكون من ضمان المشتري؛ لأنه قبل ذلك لم تكن له معرفة بالمبيع .
القول الثاني: أنه من ضمان المشتري، وهذا هو المشهور عند المالكية. 

جاء في شرح مختصر خليل للخرشي ( أن ما لا يطلع على وجوده إلا بتغير في ذات المبيع فإنه لا يكون عيباً على المشهور )(
).

الترجيح: 
الذي يظهر – والله أعلم – أن القول الأول أرجح، لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة. 

مناقشة التخريج : 

يمكن مناقشة هذا التخريج من ثلاثة أوجه : 

1- أن ضمان أداء المبيع وصلاحيته مدته في العادة أطول من المدة التي تكفي لاستعلام واستكشاف المبيع، ومع ذلك يلتزم البائع بضمان السلعة خلال المدة التي حددها حتى وإن زادت على مدة الاستعلام والتجربة . 

2- أن ضمان أداء المبيع وصلاحيته يُعد ضماناً ترغيبياً يقدمه بعض الباعة. 
أما في ضمان العيب الذي لا يطلع على وجوده إلا بتغيير في المبيع فهو ضمان يجب بأصل العقد ويلزم به البائع حتى وإن لم يتعهد بضمانه . 

3- أن ضمان العيب الذي لا يطلع على وجوده إلا بتغيير في المبيع يعد من ضمان العيب فهو يبطل إذا علم المشتري به ثم تصرف بالمبيع فتصرفه يدل على الرِضا.(
) 
أما ضمان أداء المبيع وصلاحيته فإن البائع يكون مسؤولاً عن الضمان حتى وإن علم المشتري بالعيب ثم تصرف بالمبيع .

الترجيح بين التخريجين : 

بعد ذكر التخريجين وما ورد عليها من مناقشة يتبين أنه لا يصح إطلاق القول على أن ضمان أداء المبيع وصلاحيته يخرج فقيهاً على أحدهما، وإنما يقال : إن العيب الذي يوجد خلال مدة ضمان أداء المبيع وصلاحيته لا يخلو من حالات : 

الحالة الأولى: 
أن يكون هذا العيب ناشئاً من عدم إتقان صنع المبيع، فهذا يخرج على ضمان العيب المستند إلى سبب سابق على القبض . 

الحالة الثانية: 
أن يكون العيب موجوداً في المبيع لكن لا يعلم إلا بالاستكشاف والتجربة فهذا يخرج على ضمان العيب الذي لا يطلع على وجوده إلا بتغيير في المبيع. 
الحالة الثالثة: 
أن يكون العيب حادثاً عند المشتري من غير استناد إلى سبب سابق على القبض، وإنما البائع قد تعهد بضمانه، فهذا يدخل في ضمان العيوب المستقبلية، والكلام عن  حكم هذه الحالة سيأتي بيانه.
ومما تجدر الإشارة إليه أن ضمان أداء المبيع وصلاحيته في الحالتين الأولى والثانية لا يعتبر ضماناً ترغيبياً، وإنما هو ضمان يُلزم به البائع بأصل العقد حتى ولو لم يتعهد البائع بضمان أداء المبيع وصلاحيته . 

المطلب الثالث 
ضمان العيوب المستقبلية 
     هذا هو النوع الثاني من أنواع ضمان المبيع، ويستعمل غالباً في الآلات والأجهزة الحديثة (
).

ويقدم البائع هذا الضمان حتى يتأكد المشتري من أن البائع سيتحمل المسؤولية تجاه السلعة في حالة ظهور عيب فيها، أو في أحد أجزائها الرئيسية (
). 

ويراد من ضمان العيوب المستقبلية أن البائع يلتزم بإصلاح العيب الحادث عند المشتري لمدة أو مسافة معينة تختلف بحسب السلعة المضمونة (
).   

ولا يلزم المشتري عند وجود عيب على إقامة الدليل على سبق العيب على التسليم، وإنما يكون البائع ملزماً بإصلاح العيب حتى لو كان حادثاً عند المشتري ما دامت مدة الضمان باقية (
).

الحكم الشرعي لضمان العيوب المستقبلية :  
     الأصل في أن المبيع إذا وجد معه القبض أن يكون من ضمان المشتري وهذا بإجماع العلماء إلا في الرقيق (
). 

فإن المالكية جعلوا عهدته على البائع ثلاثة أيام يضمن فيها كل عيب حادث، وعهدة سنة يضمن فيها ثلاثة أدواء هي: الجنون، والجذام، والبرص (
). 

وبهذا يتبين أن البائع في الأصل لا يضمن العيوب المستقبلية، وإنما يضمن العيب القديم، لكن لو أن البائع تعهد بضمان العيوب المستقبلية فهل يعتبر هذا الضمان جائزاً شرعاً أو لا ؟ 

للكلام عن الحكم الشرعي لا بد من معرفة أن ضمان العيوب المستقبلية قد يكون له مبلغ مالي مستقل عن سعر السلعة يُنص عليه في العقد، وقد يكون داخلاً في عقد البيع دون تخصيص بثمن معين، وسأورد الكلام عن الحكم على نحو هذا التفصيل . 

الفرع الأول: الضمان بثمن مستقل عن المبيع .

     مثال هذا الضمان : أن يتفق المشتري مع البائع على شراء سيارة بخمسين ألف ريال على أن يزيد المشتري مبلغ خمسمائة ريال إذا أراد أن يضمنها البائع مدة سنة. 

ويختلف مبلغ الضمان في العادة على حسب المدة. 

وهذا النوع من الضمان يشبه عقد التأمين إذ أن التأمين: عقد يلزم فيه المستأمن 
( طالب التأمين ) بدفع مبلغ معين، مقابل التزام المؤمن بدفع تعويض عن الضرر الذي قد يلحق بالمستأمن إذا وقع الخطر المؤمن ضده خلال فترة زمنية محددة.(
) وهذا النوع من الضمان يلتزم المشتري فيه بدفع مبلغ معين مقابل التزام البائع بإصلاح العطل، وتبديل القطع التالفة حيثما لزم ذلك (
). 

وبناءً على هذا فإن الكلام عن حكم هذا النوع ينبني على حكم عقد التأمين التجاري، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون فيه على قولين : 
القول الأول: جواز التأمين التجاري (
).

الأدلة : 

أولاً:  الأدلة الواردة في أن الأصل في العقود والشروط الإباحة (
)، ومنها قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( ((((( ((( ((( (((((((( (((((((( ( (
). 

وجه الدلالة : 

أن الله سبحانه خلق كل شيء على وجه الإباحة لخلقه، إلا ما استثناه الدليل بالتحريم، ومن هذا المباحات العقود، وعقد التأمين واحد منها، ولم يأت دليل على تحريمه (
) .

المناقشة:
نوقش بأنه جاء الدليل على تحريم التأمين إذ أنه يحتوي على الربا والغرر وهما محرمان في الشريعة كما سيأتي بيانه (
).

ثانياً: قياس التأمين على العقود المشروعة في الفقه الإسلامي. ومنها: 

1- قياس التأمين على ضمان خطر الطريق . 

القول بضمان الطريق هو مذهب الحنفية، وحقيقته أن يقول إنسان آخر : أسلك هذا الطريق فإنه آمن، فإن كان مخوفاً وأُخذ مالك فأنا ضامن، فإذا سلكه وأُخذ ماله، فإنه يضمن عند الحنفية(
). 

فالتزام ضامن خطر الطريق هو عين التزام شركة التأمين بضمان المؤمن عليه عند وقوع الخطر، وبما أن ضمان خطر الطريق جائز شرعاً فكذلك التأمين(
). 

المناقشة:

نوقش من وجهين:
أ- بأن علة ضمان خطر الطريق – عند من يقول به من الفقهاء – هي التغرير المتسبب في الإتلاف، وهذه العلة غير موجودة في التأمين إذ أن شركة التأمين لم تغرر بالمؤمن لهم ليسلكوا طريق الخطر المتلف لأموالهم المؤمن عليها(
). 

ب- أن ضمان خطر الطريق نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض، بخلاف التأمين فإنه عقد معاوضة تجارية(
). 

2- قياس التأمين على إجارة الحارس. فهو يحقق الأمان والاطمئنان لمن استأجره، والتأمين يحقق الأمان والاطمئنان كذلك للمؤمن لهم، وبما أن استئجار الحارس لتحقيق هذه الغاية جائز شرعاً، فكذلك التأمين (
). 

المناقشة:
نوقش هذا القياس من وجهين : 

أ- أن أجرة الحارس هي مقابل ما يقوم به من عمل، أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس، وهذا بخلاف شركة التأمين فهي لا تباشر عملاً في المؤمن عليه(
).

ب- إذا طبقنا شروط الإجارة الصحيحة وجدنا أن بينهما فرقاً، فمثلاً يشترط في الإجارة : 

- أن يكون المعقود عليه منفعة، وفي التأمين المعقود عليه عين.

- أن تعلم المنفعة قدراً ومدة، ومبلغ التأمين مجهول القدر والمدة. 

- أن تكون المنفعة مباحة، والتأمين يقوم على أمور محرمة كالربا والغرر والرهان(
).

3- قياس التأمين على الإيداع، فكما أن المودع إليه يستفيد من أجرة حفظ الوديعة، فكذلك الشركة المؤمنة لها أن تستفيد مقابل ضمانها المؤمَّن عليه(
). 

المناقشة:
نوقش بأن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه، بخلاف التأمين فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن يعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح. 
وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جهل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف عن عقد الإيداع بأجر(
). 

4- قياس التأمين على المضاربة، فكما أنه في المضاربة يدفع صاحب رأس مال المضاربة إلى المضارب ليتاجر بها، ويكون الربح بينهما حسب اتفاقهما. 
وفي التأمين يدفع المؤمن لهم أقساط التأمين ليتاجر بها المؤمن، ويكون مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمَّن عند وقوع الخطر هو ربح المؤمَّن لهم، وتكون أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم هي ربح المؤمن، وبما أن المضاربة جائزة شرعاً، فكذلك يجوز التأمين (
). 

المناقشة:

نوقش هذا القياس من وجهين : 

أ- أن رأس المال في المضاربة حق خالص لصاحب المال ولا حق فيه للعامل، أما أقساط التأمين التي تقابل رأس المال في المضاربة هي حق خالص لشركة التأمين إذا لم يقع الحادث، وهو عكس ما في المضاربة تماماً (
). 

ب- أن المال في عقد المضاربة يكون من جانب المالك، ويبقى في ملكه، والعمل من المضارب، والربح بينهما حسب اشتراطهما، أما عقد التأمين فتملك الشركة المال الذي تأخذه، وربحه لها وحدها، ونصيب المؤّمن لهم معلق على خطر قد يقع وقد لا يقع، وهذا فاسد لأنه من القمار(
). 

5- قياس التأمين على عقد المولاة – عند من أجازه من العلماء – فالمؤمِّن يتحمل عن المؤَّمن له مسؤوليات الحوادث المؤَّمن ضدها مقابل الأقساط، كتحمل العربي المسلم جنايات حليفه مقابل إرثه إياه، وفي كل من العقدين جهالة وخطر، فلا يعلم أيهما يموت قبل صاحبه (
). 

المناقشة:

نوقش هذا القياس من وجهين :

أ- أن عقد المولاة ليس محل اتفاق، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن التوارث بالحلف منسوخ بقوله تعالى:( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( ( (
). 

فنسخ ميراث التحالف، وبقيت النصرة والنصيحة والوصية، وذلك هو المعروف المذكور في الآية(
). 

ب – أن عقد المولاة تبرع لا يؤثر فيه الغرر والجهالة، وعقد التأمين معاوضة، وعقود التأمين يشترط فيها السلامة من ذلك كله (
). 

القول الثاني: تحريم التأمين التجاري (
).

الأدلة : 

أولاً : الأدلة الواردة في تحريم الربا : 

فمن الكتاب : 

1- قول الله تعالى: ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((
).

2- وقوله عز وجل: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((((  ( (
). 

ومن السنة : 

1- قوله صلى الله عليه وسلم: (( اجتنبوا السبع الموبقات – وعد منها – أكل الربا))(
).

2- وحديث جابر رضي الله عنه قال: (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء )) (
). 

إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في تحريم الربا، والتشنيع في أمره. 

وجهة القول بقيام التأمين على الربا : 

يقول المحرمون للتأمين إن التأمين نظام تعاقدي مبني على الربا بنوعيه، ولا يتصور منفكاً عنهما بحال، إذ أن التأمين عبارة عن التزام من شركة التأمين بدفع مبلغ من المال عند وقوع الحادث المؤّمن ضده، مقابل أقساط معينة يدفعها المؤمن له. 

وبه يتضح أن هذا العقد قائم على كل من ربا الفضل وربا النسيئة، وبيان ذلك: أنه إذا وقع الحادث المؤمن ضده، فإن شركة التأمين تلتزم بدفع مبلغ تكلفة الحادث وهذا المبلغ لا يخلو من : 

أ- أن يكون أكثر من المبلغ الذي دفعه المؤمن له. 

ب- أن يكون أقل من المبلغ الذي دفعه المؤمن له.

وفي هاتين الحالتين يكون قد اجتمع في التأمين ربا الفضل وربا النسيئة، أما ربا الفضل فلعدم التماثل بين عوضي الجنس الواحد، وأما ربا النسيئة فلتأخر أحدهما عن الآخر. 

ج- وإما أن يكون مبلغ التأمين مساوياً للمبلغ الذي دفعه المؤمن له. ( وهذه صورة نادرة ) فيكون فيه ربا النسيئة، وذلك لتأخر مبلغ التأمين، مع أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل(
).  

ثانياً: التأمين يشتمل على الغرر. 
وقد جاء  النهي عنه في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر " (
). 

وقد عرَّف الفقهاء الغرر بتعريفات متقاربة :

فعرفه الحنفية بأنه " الخطر الذي استوى فيه طرفا الوجود والعدم، بمنزلة الشك "(
) ، 

وبأنه " الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا "(
).

وعرفه المالكية بأنه " ما شك في حصول أحد عوضيه، أو المقصود منه غالباً "(
).  

وعرفه الشافعية بأنه " ما لا يوثق بحصول العوض فيه " (
).

وعرفه الحنابلة بأنه " تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر " (
).

ويؤخذ من هذه التعريفات أن الغرر: هو خطر عدم حصول العوض في أحد جانبي المعاوضة. 

وجهة القول بأن التأمين غرر:

أن التأمين تنطبق عليه تعريفات الفقهاء للغرر، ذلك أن التأمين عقد معاوضة يتوقف حصولها على أمر احتمالي هو وقوع الخطر، فإن وقع الخطر حصل المؤمن له على العوض، وهو مبلغ التأمين ، وإن لم يقع لم يحصل على شيء، فالمؤمن له في حالة شك من حصوله على مبلغ التأمين الذي تعاقد عليه (
).   

المناقشة:

نوقش :بأن الغرر في التأمين غرر يسير لا يؤدي إلى نزاع، بدليل انتشاره، وكثرة تعامل الناس به وعلى هذا فلا يكون محظوراً (
).

الجواب:
أجيب بعدم التسليم بأن الغرر في التأمين يسير بل هو غرر كثير، لأن الغرر الموجود فيه هو غرر في الحصول ، وفي المقدار، وفي الأجل، بينما نجد أن الفقهاء مثلاً يبطلون بيع الطير في الهواء والسمك في الماء وهو غرر في الحصول، ويبطلون بيع الحصاة وبيع المنابذة والملامسة وهو غرر في المقدار، ويبطلون البيع حتى نزول المطر أو بيع حبل الحبلة وهو غرر في الأجل. 

وإذا نظرنا إلى التأمين وجدناه يشتمل على أنواع الغرر الثلاثة فالمؤمن له لا يدري هل سيقع عليه حادث ويحصل على التأمين أو لا يقع ؟ ثم هو لا يدري إن وقع عليه الحادث كم المقدار الذي سيأخذه تعويضاً عن الحادث ؟ ولا يدري متى وقوعه ؟ (
).
ولذا وضع أهل القانون عقد التأمين من ضمن " عقود الغرر" فجاء في القانون المدني المصري الباب الرابع لعقود الغرر، وذكر في فصله الأول : المقامرة والرهان، وفي فصله الثالث : عقد التأمين(
). 

ثالثاً : التأمين يتضمن الرهان والمقامرة . 

وقد قال الله عز وجل: (  ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( ((
)، وقد اتفق المفسرون على أن الميسر المحرم هو القمار (
).

 وجهة القول بأن التأمين قمار : 

يقول الدكتور السنهوري " فشركة التأمين لا تبرم عقد التأمين مع مؤمن له واحد، أو مع عدد قليل من المؤمن لهم، ولو أنها فعلت ذلك لكان عقد التأمين مقامرة ورهاناً، ولكان عقداً غير مشروع؛ إذ تكون الشركة قد تعاقدت مع مؤمن له على أنه إذا احترق منزله مثلاً دفعت له قيمته، وإذا لم يحترق كان مقابل التأمين الذي دفعه المؤمن له حقاً خالصاً وهذا هو الرهان بعينه" (
).

ولا يتصور قيام تأمين تجاري إلا بوجود عنصري الخطر والاحتمال فالخطر يدل عليه اختيار اسم (( التأمين )) فلا يعقل تأمين بلا خطر، وأما الاحتمال فهو عامل الإثراء فيه، وهو شرط في عقود التأمين فلا يتصور إبرام عقد تأمين على خطر غير احتمالي، أي غير محقق الوقوع. 

فعنصر الاحتمال والخطر هما العنصران المؤثران المقومان لكل تأمين، وهما العنصران المؤثران لكل قمار (
).

الترجيح : 

      يتضح من خلال عرض الأدلة قوة أدلة القائلين بالتحريم لاستنادها إلى كتاب الله وسنة رسول الله ( ، وضعف أدلة القائلين بالإباحة، كما ظهر من المناقشة. 

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ( 9 / 2 ) ما نصه ( أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً ) (
). 

وبناءً على الراجح في حكم التأمين التجاري يكون الضمان بثمن مستقل عن المبيع محرماً؛ لأن المبلغ المدفوع في حقيقته تأمين على السلعة المباعة، والأمر متردد بين الغنم والغرم في حق كل من المشتري والضامن .
الفرع الثاني: الضمان المقترن بالمبيع.

     ويُعرَّف هذا النوع من ضمان العيوب المستقبلية بأنه: " تعهد البائع والمنتج بعمل فحص للشيء المبيع ومراقبته دورياً، وإصلاحه مجاناً، كلما حدث له خلل أو طرأ عليه عطل لا يد للمشتري فيه خلال مدة معينة تبدأ من تسليمه الفعلي بما يضمن استمرار الانتفاع به وتوقي أضراره".(
) 
     وهذا النوع من الضمان يستعمل غالباً في بيوع الآلات والأجهزة الحديثة.(
)
ويكون الضمان فيه داخلاً في عقد البيع دون أن يخص بثمن معين.
مثاله: أن يتفق المشتري مع البائع على شراء سيارة بقيمة خمسين ألف ريال على أن يتعهد البائع بضمان ما يطرأ من عيوب فيها لمدة سنتين من تاريخ الشراء.

ويحقق هذا النوع من الضمان رغبة المشتري من حيث الحصول على مبيع صالح لأداء الغرض المقصود منه، كما أنه يهدف إلى تيسير استعمال المشتري للمبيع وحسن انتفاعه به.(
)
ويؤدي هذا النوع من الضمان إلى تحسين السمعة التجارية لمنتجي وبائعي هذه الأجهزة، ويساعد ذلك على الاحتفاظ بالعملاء وتشجيع مستهلكين جدد، وحثهم على التعاقد فتزيد نسبة المبيعات وتعظم حصيلة الأرباح.(
)
الحكم الشرعي للضمان المقترن بالمبيع:

      الضمان المقترن بالمبيع يخرج فقهياً على أنه شرط في البيع(
)، وسبق بيان أن الأصل في الشروط الجواز والصحة مالم يكن هناك مانعٌ  شرعي.

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم الضمان المقترن بالمبيع على قولين:

القول الأول: تحريم الضمان المقترن بالمبيع. 
أدلة هذا القول:

أولاً: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة.(
)
وجه الدلالة:

أن الضمان المقترن بالمبيع يتكون من صفقتين هما: البيع والضمان وعلى هذا فيكون محرماً لدخوله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة.

المناقشة:

يناقش هذا الاستدلال من وجهين:

أ- أن الفقهاء قد اختلفوا في معنى صفقتين في صفقة فمن التفسيرات لمعنى الصفقتين في صفقة: أن يبيع الرجل البيع فيقول: هو بنسا كذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا.(
)
ولم يأخذ الفقهاء بعموم هذا الحديث فلم يمنعوا كل ما يصدق عليه صفقتين في صفقة وإنما اختلفوا في تحديد تلك الصفقات المنهي عن الجمع بينها.(
)
ب- أن الضمان المقترن بالمبيع يعتبر شرطاً في العقد وليس جمعاً بين عقدين؛ وذلك لأن الضمان إذا كان مقترناً بعقد آخر فإنه يصبح بدون عوض والواقع يشهد بذلك، وذلك لأن البائع يعطي المشتري ضماناً بصيانة العين المبيعة، ولكن لو تنازل المشتري عن هذا الضمان لم يحسمه البائع من قيمة العين، مما يدل على أنه ليس له قيمة مستقلة.(
)
ثانياً: قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)).(
)
وجه الدلالة:
أن الضمان المقترن بالمبيع يتضمن أكثر من شرط في البيع إذ أن البائع يشترط عليه في هذا الضمان أن يقوم بفحص السلعة، ويشترط عليه أن يقوم بإصلاحها، وبتوفير قطع الغيار اللازمة لها، إلى غير ذلك من الأمور المترتبة على هذا الضمان، وهذا ينطبق عليه النهي عن شرطين في بيع، والنهي يقتضي التحريم، وعلى هذا فيكون الضمان المقترن بالمبيع محرماً.

المناقشة:

يناقش هذا الاستدلال من وجهين هما:

أ- أن الضمان المقترن بالمبيع ليس إلا شرطاً واحداً وهو ضمان البائع للمبيع بحيث أن يؤدي وظيفته المعتادة.

أما كون هذا الضمان يترتب عليه أعمال متعددة فإن هذا لا يخرجه عن كونه شرطاً واحداً، وهذا مثل ما لو اشترى قماشاً على أن على البائع خياطته فلا يقال بأن شرط الخياطة لا يجوز لأنه يترتب عليه أعمالاً أخرى مثل أخذ المقاس، وقص القماش، وتوفير الأزرة ونحو ذلك من الأمور المترتبة على الخياطة.

ب- أن معنى شرطان في بيع قيل أنه قول البائع: بعتك هذه السلعة بألف نقداً، أو بألفين نسيئة.(
)
ومثله عند أبي حنيفة ما لو باعه إلى أجلين، بأن يقول: هو إلى أجل كذا بكذا وكذا، وإلى أجل كذا بكذا وكذا، ويفترقان على هذا.(
)
ثالثاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:  " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر".(
)
وجه الدلالة:

 أن الضمان المقترن بالمبيع يشتمل على الغرر المنهي عنه، إذ أن نفقات الضمان التي يتحملها البائع تتوقف على حدوث العيب وهو أمر احتمالي غير محقق الوقوع، كما أن الضمان المقترن بالمبيع فيه جهالة كبيرة، إذا ليس من السهل تقدير العيوب التي تطرأ على المبيع خلال مدة الضمان.(
)
المناقشة:

نوقش من وجهين:

أ- أن الضمان المقترن بالمبيع وإن كان مشتملاً على جهالة إلا أنها مقدرة بغاية محددة، وهي استبقاء الشيء في حالة يؤدي فيها وظيفته المعتادة.(
)
ب- أن الضمان المقترن بالمبيع لا يقابله عوض، وإنما العوض يقابل السلعة بدليل أن المشتري لو تنازل عن هذا الضمان لم يحسمه البائع من قيمة العين، مما يدل على أنه ليس له قيمة مستقلة.(
)
الجواب:

أن الضمان وإن كان في ظاهره أنه لا يقابله عوض إلا أنه ليس كذلك في الواقع، فإن البائع قد أضاف ما يقابله إلى ثمن السلعة، ودفعه المشتري في جمله هذا الثمن(
)، أما كون المشتري لو تنازل عن هذا الضمان لم يحسمه البائع من قيمة العين، فإن هذا ليس على إطلاقه، فقد يحسم البائع جزءاً من الثمن مقابل تنازل المشتري عن الضمان، ولو فرض أنه لم يحسمه فقد يكون ذلك لاعتبار آخر كأن يكون البائع لا يستفيد شيئاً من الحسم لكون الشركة المنتجة هي  التي تكفلت بالضمان.

القول الثاني: إباحة الضمان المقترن بالمبيع.

أدلة هذا القول:

أولاً: أن الضمان المقترن بالمبيع يعد تبرعاً من البائع، إذ هو التزام منه دون الطرف الآخر، ومعلوم أن التبرعات جائزة.(
)
المناقشة:

يمكن أن يناقش من وجهين:

أ- أن الضمان المقترن بالمبيع وإن كان ظاهره تبرعاً من البائع إلا أنه ليس كذلك في الواقع، فلا جدال في أن البائع قد أضاف ما يقابله إلى ثمن السلعة، ودفعه المشتري في جملة هذا الثمن.(
)
ب- أن هذا الضمان لوكان تبرعاً من البائع لما كان ملزماً له بحيث يتوجب عليه القيام بمقتضاه في حالة طروء عيب في السلعة.

ثانياً: القياس على الجعالة، ففيها جهالة مقدار العمل، مع وجود غاية يطلب من العامل تحقيقها ليستحق الجعل، ومع ذلك فهي جائزة ، فكذلك الضمان المقترن بالمبيع فيه جهالة مقدار العمل إلا أن له غاية يطلب من البائع تحقيقها، وهي سلامة الآلة بحيث تؤدي وظائفها المعتادة.(
)
المناقشة:
يناقش بعدم التسليم بصحة القياس على الجعالة وذلك لوجود الفروق التالية:

أ- أن الجعالة غير لازمة عند المجيز لها (إلا قولاً ضعيفاً عند المالكية باللزوم على الطرفين حتى قبل شروع العامل في العمل).(
)
أما الضمان المقترن بالمبيع فالبائع يكون ملزم به بعد البيع و إلا لأدى ذلك إلى فوات ما هو مقصود المشتري، وفي ذلك ضرر عليه.

ب- أن الجعالة لا تستحق الأجرة فيها إلا بعد تمام العمل، مثل البعير الشارد، أو الحفر للوصول إلى الماء.

أما الضمان المقترن بالمبيع فالأجرة فيها تكون داخلة ضمن عقد البيع.(
)
ج- أن الجعالة تهدف إلى تحقيق نتيجة معينة، ولو أمكن للعامل تحقيق النتيجة في ساعة لكان هذا أنفع للجاعل مما لو حققها بعد شهر، أما الضمان المقترن بالمبيع فلا ينطبق عليه هذا الوصف وإنما تكون له مدة معينة تذكر في العقد.

ثالثاً: عموم الأدلة التي تدل على أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، ومن ذلك حديث: (( المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين )).(
)
وجه الدلالة:

 أن الضمان المقترن بالمبيع يعد من قبيل الشرط فالأصل فيه الجواز والصحة، وهو شرط يزيل الجهالة التي يعاني منها المشتري عند الشراء، ويحقق الرضا، وفيه مصلحة للطرفين:
· مصلحة للمشتري من حيث أن المبيع قد يكون شيئاً معقداً، وفيه خفايا، فيتردد المشتري في شرائه، ما لم يطمئن إلى سلامته وحسن أدائه.

· وفيه مصلحة للبائع، من حيث زيادة ترغيب المشتري في شراء سلعه.(
)
المناقشة:

يمكن أن يناقش بأنه على التسليم بأن الأصل في الشروط الصحة والجواز فإن هذا الأصل يعمل به ما لم يرد ما يخالفه، وقد ورد مانع شرعي يمنع من صحة وجواز شرط الضمان، وهو وجود الغرر والجهالة فالضمان الذي يتحمله البائع معلق على أمر احتمالي غير محقق الوقوع، والعيوب التي تحدث في المبيع خلال مدة الضمان مجهولة التكلفة.
الجواب:

يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بما يلي:

أ- بأن الضمان المقترن بالمبيع مقدر بغاية محددة، وهي استبقاء الشيء في حالة يؤدي فيها وظيفته المعتادة.(
)
ب- أنه يمكن أن يجعل لهذا الضمان ضوابط تمنع من أن يكون الغرر فيه كبيراً، وحينئذ لا يكون في العمل به محذور شرعي.

رابعاً: قياس الضمان المقترن بالمبيع على اشتراط الحمل في المبيع.

وقبل مناقشة هذا القياس أورد الخلاف في مسألة شرط الحمل الذي يكون لاستزادة الثمن – كمن باع جارية أو دابة وشرط أنها حامل – فقد اختلف في حكم هذا الشرط على ثلاثة أقوال:

القول الأول: صحة هذا الشرط إن كان الحمل ظاهراً.

وبه قال بعض المالكية(
)
أدلة هذا القول:

استدلوا بأن شرط الحمل إذا كان ظاهراً إنما هو إخبار بأمر معلوم فلا يمتنع اشتراطه.(
)
المناقشة:

يناقش بأن انتفاخ البطن لا يكفي دليلاً على وجود الحمل؛ لأنه أحياناً ينتفخ ثم يضمر.

الجواب:

أجيب بأن الغالب أن انتفاخ البطن لحمل، واحتمال كونه نفش مع ظهوره ظهوراً بيناً نادرٌ ، والنادر لا حكم له.(
)
القول الثاني: صحة هذا الشرط مطلقاً، سواء كان الحمل ظاهراً أو غير ظاهر.

وبه قال الشافعية في القول الأظهر(
)، والحنابلة(
)، ورواية عن أبي حنيفة(
)، وهو رأي بعض المالكية.(
)
أدلة هذا القول:

استدلوا بأن شرط كونها حاملاً إنما هو شرط لصفة مقصودة يمكن الوفاء به كشرط العبد كاتباً أو صانعاً وهذا يصح فكذا شرط الحمل.(
)
المناقشة:

نوقش بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن حكم الأصل معلوم ومتحقق عند العقد بخلاف حكم الفرع فإنه غير متحقق الوجود عند العقد فلا يضمن إمكان الوفاء به.(
)
القول الثالث: عدم صحة هذا الشرط مطلقاً، سواء كان الحمل ظاهراً أم غير ظاهر.

وبه قال الحنفية(
)، وهو المشهور عند المالكية(
)، وهو قول للشافعية(
).
أدلة هذا القول:
استدلوا بالأدلة التالية:

1- أن المشتري إذا شرط الحمل فإنه يكون قد أخذ للجنين ثمناً فيكون من بيع الأجنة، وهو ممنوع للغرر.(
)
المناقشة:

يناقش بأن الممنوع بيع الجنين منفرداً دون أمه وهذا ليس منه.(
) 

2- أن هذا الشرط يؤدي للغرر؛ لأن الحمل يحتمل الوجود والعدم، ولا يمكن معرفته حين العقد، والحركة والانتفاخ قد يكونان مرضاً فلا يدلان على وجود الحمل.(
)
المناقشة:

يناقش بأن الحمل إذا كان ظاهراً أمكن معرفته بالحركة وانتفاخ البطن وكون الانتفاخ أو الحركة لمرض أمر نادر فلا يترك لأجله الأمر الغالب.

الترجيح:
الراجح – والله أعلم – هو القول الأول وهو صحة شرط الحمل إن كان الحمل ظاهراً، لقوة دليله بدفع المناقشة الواردة عليه في مقابل ضعف أدلة المخالفين بمناقشتها.
مناقشة قياس الضمان المقترن بالمبيع على اشتراط الحمل في المبيع:

هذا القياس لا يصح وذلك لما يلي:

1- بناء على الراجح من أن شرط الحمل يصح إن كان الحمل ظاهراً فإن الضمان المقترن بالمبيع لا يقاس عليه؛ لأن ما يترتب على الضمان أمرٌ احتمالي مشكوك فيه أما الحمل الظاهر الذي يمكن معرفته بالحركة والانتفاخ  فالذي يغلب على الظن وجوده، ولا يترك الأمر الغالب للنادر.

فإن قيل: بأنه يحتمل تبيين عدم الحمل بعد البيع.

فالجواب: بأن الفقهاء جعلوا للمشتري الخيار بين الفسخ أو الإمساك في حالة عدم تبين الحمل، وقال الحنابلة له مع الإمساك أرش فقد الصفة.(
)
وهذا الأمر لا يتوافر في الضمان المقترن بالمبيع .

2- أن اشتراط الحمل في المبيع إنما هو التزام من البائع لوصف موجود عند العقد، أما الضمان المقترن بالمبيع فهو التزام بأمر مستقبلي يكون بعد العقد وعلى هذا فلا يصح قياسه على شرط وجود الحمل في المبيع.

خامسا:ً ما روي أن تميماً الداري(
) "باع داره واشترط سكناها حياته، وقال: إنما مثلي مثل أم موسى رد عليها ابنها وأعطيت أجر رضاعها".(
)
وجه الدلالة:

أن تميماً باع داراً واشترط سكناها ولم يعرف له مخالف، فدل ذلك على جواز شرط المنفعة، والضمان المقترن بالعقد يعد من هذا القبيل.

المناقشة:

يناقش بأن شرط المنفعة يجوز إذا كانت المنفعة معلومة أما الضمان المقترن بالمبيع فهو معلق على أمر احتمالي ومجهول، وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بهذا الأثر.

الجواب:

أن تميماً الداري اشترط السكنى مدة حياته وهذه المدة مجهولة، ومع ذلك صح الشرط فدل ذلك على صحة شرط الضمان وإن كان فيه نوع جهالة.

الرد على الجواب:

على فرض صحة هذا الأثر وأنه لم يرد له مخالف من الصحابة فإن الجهالة في شرط السكنى مدة الحياة أقل من الجهالة التي تكون في ضمان عيب مستقبلي، وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بهذا الأثر.
الترجيح:

     بعد ذكر الخلاف في مسألة الضمان المقترن بالمبيع يتبين قوة الخلاف في هذه المسألة، ولترجيح قول على آخر ينبغي النظر إلى المصالح التي يستفيد منها طرفي العقد من هذا الضمان، وأهمها ما يلي:
1- مصلحة طرفي العقد في استقرار العقود والتقليل من حالات الرجوع فيها بالرد بالعيب.

إذ قد لا تكاد تخلو سلعة مصنعة من وجود خلل صغير أو كبير فيها على الرغم من فحص وتدقيق الصانع لها قبل إخراجها للسوق.

ويمكن تدارك هذه الخلل بتقديم ضمان من البائع يستفيد هو في إسقاط خيار الرد للمشتري؛ لأنه سيقوم بإصلاح الخلل وتقويمه، ويستفيد المشتري من إصلاح العيوب التي قد توجد في المنتج وتكون يسيرة لا توجب الرد بالعيب.

2- مصلحة البائع بالاحتفاظ بأسرار آلته دون أن تصل إلى منافسيه.
3- مصلحة البائع في تحسين سمعته وزيادة مبيعاته بإظهار أن سلعته ذات جودة عالية، وأنه مستعد لإصلاح ما قد يطرأ عليها من خلل.
4- مصلحة المشتري في زيادة العمر الافتراضي للآلة، وذلك أنه في حالة وجود أدنى خلل في الآلة فإنه يبادر بإصلاحه عند البائع حتى يستفيد من المدة المحددة للضمان، وهذا بخلاف السلع المصنعة التي لا يقترن بها الضمان فإن المشتري لها قد تجتمع عنده العيوب التي لا تؤدي إلى تلف السلعة بالكلية إلا أنها لا تجعل أداءها بالشكل المطلوب، وقد تقلل من الزمن الافتراضي لها.(
)
وبعد النظر إلى هذه المصالح للضمان المقترن بالمبيع، وبناءً على أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة(
)، ولأن القول بتحريم شيء على الناس ليس بأسهل من القول بإباحته، فالذي يظهر لي – والعلم عند الله – أن القول بتحريم هذا الضمان يعتمد على وجود الغرر والجهالة فيه؛ لذا ينبغي أن يقيد هذا الضمان بضوابط تمنع من أن يكون ذلك الغرر كبيراً، على أن جزءاً من الضمان المقترن بالمبيع يخرج على ضمان البائع للعيوب كما سبق بيانه في مبحث ضمان أداء المبيع وصلاحيته، ويبقى جزء آخر منه يتعلق بالعيوب المستقبلية.

وهذا الضوابط هي:

1- أن تكون مدة الضمان متناسبة مع جودة السلعة، وتكون في حدود الحاجة، فلا يجعل الضمان مثلاً لسلعة مستهلكة لمدة طويلة.
2- أن ينص في الضمان على أن سوء استخدام المشتري للسلعة يلغي ضمان البائع لها.
3- أن لا يقوم البائع بضمان سلعة إلا بعد فحصها وإجراء اختبارات دقيقة لها حتى يتمكن من معرفة احتمال طروء العيب عليها.
وأفضل من هذه الضوابط أن يجعل الضمان وعداً من البائع بحيث ينص على أنه غير ملزم إلا في حالة وجود عيب سببه سابق للعقد، أما في غير هذه الحالة فيكون خدمة يستفيد منها في جذب أكبر عدد من العملاء ، وفي حالة وجود تلاعب ملحوظ في هذه الوعود فإن للحاكم التعزير ولو كان ذلك بدفع الأضرار الناتجة على إخلاف هذه الوعود.
المطلب الرابع
ضمان معايير الجودة
     وهذا الضمان كما سبق بيانه في أنواع الضمان أن المنتج يتعهد فيه بأن سلعته تتمشى من حيث الجودة مع الخصائص والقياسات التي وضعتها هيئات حكومية أو صناعية معترف بها.

وتوضع في الغالب علامة على الغلاف الخارجي للسلعة تبين مطابقتها لتلك المواصفات.

والفائدة من هذا الضمان: أن المشتري يفضل السلعة المضمونة الجودة لعدم تمكنه من معرفة ذلك في الغالب، وبالتالي يستفيد البائع الذي يتعهد بهذا الضمان في زيادة مبيعاته، ورواج منتجاته.(
)
الحكم الشرعي لهذا الضمان:

ضمان معايير الجودة جائز لا محظور فيه، بل قد تدعو المصلحة إلى إلزام المنتجين به حماية للمستهلكين ، وحفاظاً على المصلحة العامة.(
)
وفي حالة ثبوت أن المنتج لم يصدر فيه ضمان من الجهة المشار إليها، فإن هذا يعد عيباً في المبيع تطبق عليه أحكام العيوب في الفقه الإسلامي فلا يخلو:

إما أن يكون ضمان معايير الجودة ليس له أثر في زيادة ثمن السلعة، فحينئذٍ يكون عيباً يسيراً لا يوجب خيار رد العين.(
)
وإما أن يترتب على فوات ضمان معايير الجودة نقصاً في القيمة بما لا يتغابن الناس بمثله، فحينئذٍِ يكون هذا العيب موجباً لخيار رد العين.(
)


المطلب الأول
 تعريف الصيانة وبيان أنواع صيانة المبيع
الفرع الأول: تعريف الصيانة لغة واصطلاحاً.

أولاً: تعريفها لغة:

     الصيانة لغة: الحفظ والوقاية، يقال: صان الشيء يصونه صوناً وصيانة: إذا حفظه، وصان عرضه: وقاه مما يعيبه.(
)
ثانياً: تعريفها اصطلاحاً.

      تكلم الفقهاء عن الأعمال اللازمة لبقاء العين المؤجرة صالحة للانتفاع بها ولم يسموها صيانة، وإنما قد يطلقون عليها المَرَمَة(
)، وقد يطلقون عليها العمارة(
)، وقد يطلقون  عليها التجديد والترميم(
).

أما الصيانة بمعناها الحالي فقد عرفها بعض المعاصرين بأنها: " مجموعة الأعمال اللازمة لبقاء عين على الحالة التي تصلح فيها لأداء الأعمال المرادة منها".(
)
وعرفت بأنها " إصلاح الشيء المعمر كلما طرأ عليه عطل أو أذى من حيث قدرته على إنتاج الخدمات والمنافع المقصودة منه".(
)
هذان التعريفان للصيانة بشكل عام، وهما بمعنى واحد.

أما صيانة المبيع بعد الشراء فهي: خدمة ترويجية يقدمها البائع بعد الشراء للمحافظة على السلعة المبيعة في حالة جيدة سليمة، تكفل استمرار السلعة في عملها، وعدم توقفها عن الإنتاج أو الأداء.(
)
الفرع الثاني: أنواع صيانة المبيع.

صيانة المبيع على نوعين:

النوع الأول: صيانة وقائية (دَوْرِيَّة).

وهي خدمة يقدمها البائع وفق جدول زمني محدد بآجال معلومة، ليتأكد من أن المبيع يعمل بصورة صحيحة، ويحاول اكتشاف ما يمكن أن يؤدي إلى خلل فيضبطه ويخفف تكاليف إصلاحه، وهذا مثل: تزويد الآلات بالوقود وتبديل زيتها، وملاحظة أجهزة قياس الحرارة والوقود والماء والزيت، وربما كان مع ذلك تبديل بعض القطع بشكل دوري لا لتلفها وإنما لانتهاء عمرها الافتراضي فتبدل ولو لم تتلف أو تستهلك.

وهذا النوع من الصيانة يمنح غالباً عند بيع المعدات الكبيرة، ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية، وما أشبهها من السلع التي تحتاج إلى متابعة منظمة، وعناية دائمة.

النوع الثاني: صيانة طارئة.

وهي خدمة يقدمها البائع للمستهلك عند حدوث عطل فني غير متوقع، وقد يضاف إليه إبدال القطع التالفة.(
)
المطلب الثاني 
التكييف الفقهي لصيانة المبيع
     قبل ذكر الحكم الشرعي لصيانة المبيع ينبغي أن يعلم أن الصيانة والضمان لفظان قد يطلق أحدهما على الآخر كما هو واقع كثير من المحلات التجارية، لذا يفترض قبل إصدار الحكم الشرعي أن يتصور مصدره المراد من ذلك الضمان أو تلك الصيانة.

على أن المراجع التسويقية تذكر عدة فروق بينهما وهي كما يلي:

1- أن الضمان يكون لفترة محدودة تكفي لظهور عيوب التصنيع، أو المواد فيها، أما الصيانة فإنها تستمر طول عمر السلعة.(
)
2- أن الضمان يغطي عيوب التصنيع أو المواد في السلعة، ولا يغطي سوء استعمال السلعة في جانب المشتري، أما الصيانة فإنها تغطي كل خلل أو عطل يطرأ على السلعة، ولو كان نتيجة سوء الاستعمال أو غيره من الأسباب.(
)
3- أن الضمان يتحمل البائع فيه جميع التكاليف المترتبة على الإصلاحات، أو عملية الضبط التي تكفل بها الضمان، سواء قطع الغيار أو اليد العاملة، أما الصيانة فإن الذي يتحمل تكاليفها هو المستهلك.(
)
وبعد ذكر هذه الفروق أذكر التكييف الفقهي لكل نوع من أنواع الصيانة:

النوع الأول: الصيانة الوقائية (الدَّوْرِيَّة):

     هذا النوع من الصيانة يلتزم به البائع أو المنتج حيث يقوم بالكشف على المنتج بشكل دوري حتى يتأكد من أنه يعمل بصورة جيدة، وفي حالة كون المنتج يحتاج إلى قطع غيار فإن المشتري هو الذي يتحمل تكلفتها، وقد يتعهد المنتج باستبدال بعض القطع بشكل دوري لا لتلفها وإنما لانتهاء عمرها الافتراضي، ومثله ما لو تعهد بتزويد بعض الآلات بالوقود وتبديل زيتها، ونحو ذلك من الأمور المنصوص عليها في عقد البيع.

وهذا النوع من الصيانة يخرج فقهياً على أنه شرط منفعة معلومة، وقد اختلف الفقهاء في صحة هذا الشرط على قولين في الجملة:

القول الأول: أن هذا الشرط صحيح.
وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة وقد اشترط المالكية أن يكون النفع أو المدة يسيرين.(
)
أدلة هذا القول:
استدلوا بأدلة كثيرة(
) أبرزها ما يلي:

الأول: عن جابر – رضي الله عنه – أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بأوقية، فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت، فأرسل على إثري، قال: ((ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك)).(
)
وفي رواية: ((فبعته إياه على أن لي فقار ظهره)).(
)
وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة )).(
)
وفي رواية قال جابر: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة قال: (( ولك ظهره إلى المدينة)).(
)
وجه الدلالة:

 أن جابراً رضي الله عنه اشترط منفعة الجمل إلى المدينة وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وسائر شروط المنفعة بمعناه.

المناقشة:

نوقش بأن استمرار ركوب الجمل من جابر تبرع من النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأجل الشرط بدليل قوله: "أفقرني ظهره" وقوله: "أفقرناك ظهره".(
)
الجواب:

أجيب عنه بمنع كونه تبرعاً ، بل هو لأجل الشرط، وأكثر ألفاظ الحديث صريحة في ذلك، وقوله " أفقرناك ظهره "، معناه: وافقناك على الشرط بدليل قوله: "فبعته على أن لي فقار ظهره".(
)
الثاني: عموم الأدلة الدالة على أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين))(
)، وقوله صلى الله عليه وسلم : ((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً )).(
)
وجه الدلالة:

 أن هذه الأدلة جاءت عامة في وجوب الوفاء بالشرط من غير تفريق بين منفعة وغيرها.
القول الثاني: أن شرط المنفعة شرط فاسد.
وهذا مذهب الحنفية والشافعية، واستثنى الحنفية الشرط الذي جرى عرف الناس في التعامل به، فإنه يكون شرطاً جائزاً.(
)
أدلة هذا القول:
استدلوا بعدة أدلة(
)،أبرزها:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع وشرط)).(
)
وجه الدلالة:

أن الحديث نص في بطلان كل بيع وشرط فيدخل في ذلك شرط النفع.

المناقشة:

نوقش هذا بأمرين:

أ- أن الحديث ضعيف فلا يصح الاستدلال به، وقد بينت ذلك في تخريجه.
ب- أنه مخالف للأحاديث الثابتة التي فيها جواز الشروط في البيع كحديث جابر رضي الله عنه عندما اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل فاشترط ظهره إلى المدينة.(
)
الترجيح:

     الراجح هو القول الأول وهو أن شرط المنفعة في البيع يعد شرطاً صحيحاً، وذلك لقوة أدلته، في مقابل ضعف أدلة القول الثاني، والله أعلم.

      ويترتب على هذا الترجيح أن شرط الصيانة الوقائية في المبيع يعتبر شرطاً صحيحاً ما دامت أعمال هذه الصيانة معلومة.

النوع الثاني: الصيانة الطارئة:

     الصيانة الطارئة هي التي تكون عند حدوث خلل فني غير متوقع.

وفائدة المستهلك منها تكمن في أن كثيراً من الأجهزة والآلات الحديثة تكون معقدة التركيب لا يتمكن من إصلاحها على الوجه الصحيح إلا الشركة المصنعة أو وكلائها.(
)
والصيانة الطارئة للمبيع لا تخلو:

إما أن تكون قيمة القطع المستبدلة وساعات العمل يدفعها المشتري عند قيام البائع بإصلاح السلعة فحينئذٍ تكون هذه الصيانة جائزة لانتفاء الغرر والجهالة.

وإما أن تكون قيمة القطع المستبدلة وساعات العمل لا يطالب المشتري بدفع قيمتها لدخولها في ثمن شراء السلعة فحينئذٍ تأخذ الصيانة الطارئة حكم الضمان المقترن بالمبيع فيراعى فيها ما يراعى في الضمان المقترن بالمبيع من ضوبط.(
)
على أن الأفضل أثناء العقد في هذا النوع من الصيانة الطارئة أن ينص على أنها وعد من البائع غير ملزمة له إلا في حالة وجود عيب له سبب سابق قبل القبض.




المطلب الأول
 مفهوم هذه الخدمة
     إعادة الشراء خدمة يقدمها البائع لعملائه، يمكنهم فيها من بيع السلع التي اشتروها منه على أن يعطيهم ما يقابلها من ثمن.

ويقدم البائع هذه الخدمة رغبة في نشر منتجاته بأكبر قدر ممكن.

وتختلف الفائدة التي يجنيها المشتري من هذه الخدمة بحسب حاله، فقد يكون له متجر ويريد عرض هذا المنتج لعملائه ولا يعلم مدى تقبلهم وطلبهم لهذا المنتج فإذا ما قدم البائع هذه الخدمة زال تخوفه من كساد السلعة حيث أن البائع سيقوم بشرائها إذا تعذر رواجها.

وقد تكون فائدة المشتري من هذه الخدمة تكمن في أنه يرغب في استعمال هذا المنتج مدة معينة، وبدلاً من أن يعرضه في السوق، أو أن يبحث عمن يشتريه يقوم ببيعه مباشرة على البائع الذي يقدم هذه الخدمة.
وإعادة الشراء على نوعين:

النوع الأول: إعادة الشراء بكامل الثمن وقت العقد.

وفي هذا النوع يقدم البائع لعملائه خدمة إعادة الشراء بكامل ثمن السلعة وقت البيع الأول.

ويقدم البائع هذه الخدمة في السلع التي لم يتم استخدامها من قبل المشتري.

ومن أمثلة ذلك ما تقوم به بعض شركات الألبان والمخابز من بيع منتجاتهم على متاجر التجزئة مع تمكينهم من أخذ المبالغ التي دفعوها في حال عدم شرائها من قبل المستهلكين.

النوع الثاني: إعادة الشراء بسعر السلعة في السوق:

ويستعمل هذا النوع عادة في المنتجات التي تم استخدامها من قبل المشتري، فيمنح البائعُ المشتري فرصة إعادة شرائها منه بسعرها المعتاد في السوق.

ومن أمثلة هذا النوع ما تقدمه وكالات السيارات لعملائها حيث تمنحهم فرصة إعادة شراء السيارة بسعر مثيلاتها في السوق.
المطلب الثاني
الحكم الشرعي لخدمة إعادة الشراء
     هذه الخدمة في بعض صورها تكون مقدمة من البائع من غير تعهد منه ولا التزام، مثال ذلك: ما تقوم به بعض وكالات السيارات من أنه إذا مضت مدة على شراء السيارة كأن تكون سنة أو سنتين فإنها تقوم بالاتصال بالعميل وتفاوض معه في إعادة شراء السيارة منه.

فهذه الصورة جائزة لا حرج فيها وتعتبر بيعاً بعقد جديد، فيجري فيها ما يجري في البيع من أحكام.

أما إذا كانت خدمة إعادة الشراء قد تعهد البائع بها أثناء العقد فإنها تعتبر شرطاً، ويمكن أن تخرج فقهياً على أحد هذين التخريجين:
التخريج الأول: أنها شرط منافٍ لمقتضى البيع دون مقصوده(
):
وقد اختلف في هذا الشرط على قولين:

القول الأول: أن الشرط صحيح.

وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية(
) ، وابن القيم(
)، قال ابن تيمية: ((فمن قال هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، قيل له: أينافي مقتضى العقد المطلق، أو مقتضى العقد مطلقاً؟ فإن أراد الأول: فكل شرط كذلك، وإن أراد الثاني لم يسلم له، وإنما المحذور أن ينافي مقصود العقد، كاشتراط الطلاق في النكاح أو اشتراط الفسخ في العقد، فأما إذا اشترط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده، هذا هو القول الصحيح بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي)).(
)  

وقال ابن القيم: ((إن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط – فهو لازم بالشرط – )).(
)
أدلة هذا القول:

1- قوله صلى الله عليه وسلم : (( المسلمون على شروطهم )).(
)
وجه الدلالة:

أن هذا الحديث عام فيدخل فيه هذا الشرط فيلزم الوفاء به.

2- أن المتعاقد قد يكون له غرض مقصود من شرطه وهو محتاج إليه ولولا حاجته لما فعله، فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه، ولم يثبت تحريمه فيكون مباحاً.(
)

المناقشة:

يناقش بأن التحريم يدل عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط.

الجواب:

يجاب عنه بأن التحريم بهذا الحديث غير ثابت ؛  لأن الحديث ضعيف كما بينته في تخريجه.

3- أن الإجماع منعقد على جواز استثناء بعض المبيع، كاستثناء الجزء الشائع وهو خلاف مقتضى العقد، فيقاس عليه جواز استثناء بعض التصرفات.(
) 

القول الثاني: أن هذا الشرط فاسد.

وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، وهو المذهب عند الحنابلة(
).
أدلة هذا القول:
1- ماروت عائشة في قصة بريرة – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)).(
)

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على بطلان اشتراط الولاء لغير المعتق فيقاس عليه سائر الشروط؛ لأنها في معناه.

المناقشة:

يناقش أن هذا الحديث يدل على بطلان شرط الولاء لغير المعتق، وذلك لمنافاته حكم الشارع، وليس في الحديث دليل على إبطال الشرط الذي ينافي مقتضى العقد.

2- ما روى عبد الله بن عمرو – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع وشرط)).(
)
وجه الدلالة:

أن الحديث نص في بطلان كل بيع وشرط، فيدخل في ذلك الشرط الذي يخالف مقتضى البيع.(
)
المناقشة:

يناقش من وجهين:
أ- أن الحديث ضعيف فلا يحتج به، وقد بينت ذلك في تخريجه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وقد أجمع الفقهاء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة المبيع ونحوه كاشتراط العبد كاتباً، أو صانعاً، أو اشتراط طول الثوب، أو قدر الأرض، ونحو ذلك شرط صحيح)).(
)
ولو كان الحديث صحيحاً لما حصل إجماع بخلافه. 

ب- أنه مخالف للأحاديث الثابتة التي فيها جواز الشروط في البيع كحديث جابر رضي الله عنه عندما اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، فاشترط ظهره إلى المدينة.(
)
3- أن هذا الاشتراط يؤدي إلى جهالة في الثمن ؛  لأن البيع مع هذا الاشتراط لا يخلو من نقص في الثمن غالباً، ومقدار ما انتقص من الثمن لأجل الشرط المذكور مجهول.(
)
المناقشة:

يناقش بأن النقصان في الثمن معلوم للمتعاقدين عند العقد، فلا يكون المسمى مجهولاً وعلى هذا فلا يبطل الشرط.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم – هو القول لأول لقوة أدلته في مقابل ضعف أدلة المخالفين.

ما يترتب على هذا التخريج:

يترتب عليه جواز تعهد البائع بإعادة الشراء؛ لأن هذا الشرط وإن كان منافياً لمقتضى البيع إلا إن للمتبايعين فيه قصد صحيح ولا يوجد ما يمنع منه شرعاً.
التخريج الثاني: أن تعهد البائع بإعادة الشراء يعد من قبيل خيار الشرط، وهو خيار يُثبت للعاقدين، أو لأحدهما حق فسخ العقد بالاشتراط، وتعهد البائع بإعادة الشراء يعطي للمشتري الحق في رد السلعة على البائع بثمنها، وهذا عين ما يحصل في خيار الشرط، واختلاف التسمية في العقود لا يضر إذ العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

وقد اختلف الفقهاء في حكم خيار الشرط على قولين:

القول الأول: جواز خيار الشرط.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.(
)
أدلة هذا القول:
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)).(
)
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمشتري اشتراط الخيار وهذا دليل على جوازه.(
)

2- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً)).(
)

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شروط المسلمين ما دامت أنها  لا تحرم حلالاً ولا تحل حراماً، وشرط الخيار يُعد من هذا القبيل فيكون شرطاً جائزاً.

القول الثاني: عدم جواز اشتراط الخيار.

وإلى هذا ذهب ابن حزم من الظاهرية.(
)

أدلة هذا القول:

1- قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)).(
)
وجه الدلالة:

أن شرط الخيار ليس في كتاب الله وعليه فيكون شرطاً باطلاً.(
)

المناقشة:

أن المراد بالشرط الذي ليس في كتاب الله هو الشرط المخالف لحكم الله بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: ((قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق))، وهذا يكون في الشرط المخالف لقضاء الله أو شرطه.(
)
2- قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا يتفرق المتبايعان إلا عن تراضٍ)).(
)

وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتفرق المتبايعان قبل التراضي، وبقاء الخيار بعد التفرق ينافي التراضي، وعلى هذا فلا يجوز خيار الشرط.(
)
المناقشة:

نوقش بأن خيار الشرط إنما يثبت في البيع إذا تراضى به المتبايعان، وعلى هذا فلا يكون تفرقهما من البيع إلا عن تراض.

الترجيح:

الراجح – والله أعلم – هو القول الأول لقوة أدلته في مقابل ضعف استدلال أصحاب القول الثاني.

مناقشة التخريج:

يناقش تخريج تعهد البائع بإعادة الشراء على خيار الشرط بما يلي:

أولاً: أنه في حال تعهد البائع بإعادة الشراء، فإن ملك المبيع ينتقل إلى المشتري بعد تمام العقد، أما في خيار الشرط فإن ملك المبيع لا ينتقل إليه؛ لأن البيع مع الخيار عقد قاصر لا يفيد التصرف ولا يلزم فأشبه الهبة قبل القبض وعلى هذا فلا ينتقل ملك المبيع في خيار الشرط عن البائع.(
)
 المناقشة:
يناقش بأن قولهم "أن المبيع مع الخيار عقد قاصر" غير صحيح وجواز فسخه لا يوجب قصوره ولا يمنع نقل الملك كبيع المعيب، فكما أن المبيع المعيب يجوز فسخه مع أن ملك المبيع انتقل إلى المشتري، فكذلك المبيع الذي اشترط فيه خيار الشرط يجوز فسخه والملك فيه للمشتري.(
)
ثانياً: أن خيار الشرط يزول بتصرف من له الخيار؛ لأن تصرفه في المبيع يدل على رضاه به.(
)
أما في حالة تعهد البائع بإعادة الشراء فإنه لا يبطل تعهده بتصرف المشتري في المبيع، وعلى هذا فلا يصح أن تخرج خدمة إعادة الشراء على خيار الشرط.

المناقشة:

يناقش بأن تعهد البائع بإعادة الشراء بكامل الثمن الذي تم العقد عليه يبطل بتصرف المشتري في المبيع، وعلى هذا فينطبق على هذا النوع ما ينطبق على خيار الشرط.

الترجيح:

الذي يظهر – والله أعلم – أن تعهد البائع بإعادة الشراء إذا كان بكامل الثمن فإنه ينطبق عليه وصف خيار الشرط، وإذا كان المشتري صاحب متجر مثلاً وعرض السلعة للبيع فإن ذلك لا يعد تصرفاً مبطلاً لخيار الشرط كما نص على ذلك الشافعية حيث قالوا: ((العرض على البيع ليس فسخاً من البائع، ولا إجازة من المشتري)).(
)
أما التعهد بإعادة الشراء بسعر السوق فلا ينطبق عليه وصف خيار الشرط؛ لأن المشتري في خيار الشرط ليس له أن يتصرف في السلعة، وإذا ردها فإنه يسترجع المبلغ كاملاً، أما في التعهد بإعادة الشراء فإن المشتري له أن يستعمل السلعة، وإذا رغب في إعادة شراء البائع لها فإنه يبيعها عليه بسعرها في السوق.

وعلى هذا فإن تعهد البائع بإعادة الشراء إذا كان بسعر السوق فلا ينطبق عليه إلا التخريج الأول وهو أنه شرط خالف مقتضى البيع دون مقصوده وسبق ترجيح أن هذا الشرط جائز.

ويبقى هنا مسألتان:

المسألة الأولى: حكم ربط إعادة الشراء بسعر السوق.

المسألة الثانية: المدة الزمنية للتعهد بإعادة الشراء.

المسألة الأولى: حكم ربط إعادة الشراء بسعر السوق.

يمكن تخريج هذه المسألة فقهياً على الببيع بما جرت به عادة الناس، أو بما ينقطع به السعر.

وللفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: المنع من البيع بما ينقطع به السعر.
وإلى هذا ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في الرواية المشهورة.(
)
أدلة هذا القول:

استدلوا بما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر.(
)
وجه الدلالة:

 أن البيع بما ينقطع به السعر غرر وجهالة ؛  لأن الثمن غير معلوم وقت العقد، فيدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم .(
)
المناقشة:
نوقش بأن الغرر المنهي عنه هو ما كان مؤدياً إلى المنازعة والاختلاف، وليس بالناس حاجة إليه، ولهذا أباحت الشريعة بياعات متعددة فيها غرر كبيع الحيطان تبعاً للدار، والحمل تبعاً لأمه ... وغير ذلك لحاجة الناس إليها.(
)
والبيع بما ينقطع به السعر هو أطيب إلى قلب المشتري من المساومة، يقول: لي أسوة بالناس آخذ بما يأخذ به غيري، ومن الحرج المساومة عند كل حاجة يأخذها قل ثمنها أو كثر.(
)
القول الثاني: جواز البيع بما ينقطع به السعر، أو بما جرت به عادة الناس.

وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.(
)
أدلة هذا القول:

1- القياس على النكاح. فقد أجمع العلماء على صحة النكاح بمهر المثل فكذلك يجوز البيع بسعر المثل، ومما يؤيد هذا أن أكثر العلماء أجازوا عقد الإجارة بأجرة المثل كالغَسَّال ، وقيِّم الحمام والمكاري، والبيع بثمن المثل كبيع ماء الحمَّام.(
)
2- أن الأصل في العقود الجواز والصحة والبيع بما ينقطع به السعر لا تقوم مصالح الناس إلا به ، وليس هناك ما يعارضه من الأدلة الشرعية، وعلى هذا فلا حرج على الإنسان أن يأخذ بالثمن الذي يأخذ به غيره، بل إن هذا أطيب لنفسه من المساومة.(
)
الترجيح:

الراجح – والله أعلم – هو القول الثاني، لقوة أدلته، ولاستناده على البراءة الأصلية.

مناقشة التخريج:

يناقش تخريج تعهد البائع بإعادة الشراء بسعر السوق على مسألة البيع بما ينقطع به السعر بأن القائلين بالجواز أرادوا به سعر السوق وقت البيع، لا أي سعر في المستقبل، ولذا قال ابن القيم: ((.. وصورتها: البيع ممن يعامله من خباز أو لحام أو سمان، أو غيرهم، يأخذ منه كل يوم شيئاً معلوماً ثم يحاسبه عند رأس الشهر أو السنة على الجميع ويعطيه ثمنه)).(
)
أما في تعهد البائع بإعادة الشراء بسعر السوق، فإن السعر يكون في المستقبل  وعلى هذا فلا يصح أن يخرج على مسألة البيع بما ينقطع به السعر.

الجواب:

يجاب عن هذا بأن البيع بما ينقطع به السعر، الثمن فيه غير معلوم وقت التعاقد وعلى هذا فلا فرق بينه وبين تعهد البائع بإعادة الشراء بسعر السوق، ومما يؤيد هذا أنه يمكن الاستدلال على جواز هذا التعهد بنفس الأدلة التي استدل بها القائلون بجواز البيع بما ينقطع به السعر، فيقال في جواز تعهد البائع بإعادة الشراء بسعر السوق:
بأن هذا التعهد يعتبر من قبيل الشرط والأصل في الشروط الصحة والجواز، وغاية ما يكون في الشراء بسعر السوق أن يكون بثمن المثل، فيجوز قياساً على النكاح بمهر المثل والإجارة بأجرة المثل.

ويجاب على القول بأن هذا يؤدي إلى الجهل بالثمن: بأن هذه الجهالة ممكنة الرفع والإزالة فمآلها إلى العلم ولا تؤدي إلى المنازعة؛ وذلك لأن العوض سيكون بعوض المثل، وهو مما يرضى به عموم الناس.(
)
وبناءً على ما سبق فالذي يظهر – والله أعلم – صحة تعهد البائع بإعادة الشراء بسعر السوق.

المسألة الثانية: المدة الزمنية للتعهد بإعادة الشراء.

لابد من تحديد مدة ينتهي فيها تعهد البائع بإعادة الشراء؛ لأن مدة التعهد ملحقة بالعقد، وفي عدم التحديد جهالة وغرر، ويفضي ذلك إلى المنازعة.

وفي حالة عدم تحديد المدة فإنها تقدر بثلاثة أيام استناداً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يخدع في البيوع: ((إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد)).(
)
وجه الدلالة:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار ثلاثة أيام، فيلحق به تعهد البائع بإعادة الشراء؛ لأنه بمعناه.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في خيار الشرط إذا لم تحدد له مدة.(
)



المطلب الأول
 مفهوم هذه الخدمة
     هذه الخدمة يلتزم فيها البائع بثبات سعر السلع التي تماثل المبيع في حال رغبة المشتري في الحصول عليها، وذلك لمدة معينة.

فتعهد البائع بهذه الخدمة يضمن للمشتري الحصول على السلعة بسعر مماثل في حال تقلب أحوال السوق، مما يمكنه تسويق السلعة لمدة أطول، وبدلاً من أن يقوم المشتري بشراء كميات كبيرة من هذه السلعة فإنه يفضل الشراء ممن يقدم هذه الخدمة حتى يوفر عليه تكاليف المستودعات والتخزين؛ إذ لو اشتراها دفعة واحدة لكلفه تخزينها والمحافظة عليها أموالاً طائلة بخلاف ما إذا كان الحصول على هذه السلع بشكل متفرق مرتبط باحتياجات السوق وقدرة المشتري على التسويق.

كما أن شراءها مفرقة يخفف عنه عبء سداد قيمتها كاملة لو كان استلامه لها دفعة واحدة مما يعوقه غالباً شراء الكميات الكبيرة.

ومن الأمور المرغبة للمشتري في الحصول على هذه الخدمة أن غالب السلع يتم تحديد تاريخ إنتاجها والمدة التي تكون صالحة فيها بعد الإنتاج.

وبالتالي فإن شراء هذه الكميات دفعة واحدة يجعلها في آخر العام كاسدة.

ومن النادر أن يوجد شيء من المصنوعات سواء كانت من المواد أو الأجهزة إلا ويسجل عليها تاريخ الإنتاج وتتأثر بمضي الزمن عن ذلك التاريخ.(
)
المطلب الثاني

الحكم الشرعي لخدمة التعهد باستمرار البيع بنفس السعر
     تعهد البائع بهذه الخدمة يُعد من قبيل الشرط، والأصل في الشروط الجواز والصحة ما لم تتضمن مانعاً شرعياً.

وإذا تأملنا هذا الشرط وجدنا أن مفاده: تمكين المشتري من شراء سلعة مماثلة للتي اشتراها وبمثل ثمنها إلى مدة محددة.

فهذا الشرط يشبه شهادة حق التملك والتي جاء في تعريفها: ((أنها شهادة تصدرها شركة مساهمة لبعض الأشخاص، تعطيهم الحق في شراء عدد معين من أسهم الشركة بسعر محدد وخلال فترة محددة)).(
)
وقد قال بجواز هذه الشهادة بعض الفقهاء المعاصرين منهم وهبة الزحيلي(
)، والصديق محمد الأمين الضرير(
)، ومحمد المختار السلامي.(
)
وجه الشبه بين هذا الشرط وشهادة حق التملك:

في هذا الشرط يعطي البائع الحق للمشتري في شراء السلع المماثلة بسعر محدد (وهو سعر البيع الأول) ولفترة محددة، وهذا عين ما في شهادة حق التملك حيث يمنح صاحبها الحق في شراء الأسهم بسعر محدد وإلى فترة محددة.

المناقشة:

يمكن أن يناقش هذا بما يلي:

أ- أن شهادة حق التملك تعطي الحق في شراء عدد معين من الأسهم فالأسهم التي حُدد سعرها معلومة، وهذا بخلاف تعهد البائع باستمرار البيع بنفس السعر فالسلع التي حُدد سعرها غير معلومة، وهذا يوقع البائع في ضرر كبير إذا قد ترتفع أسعار السلع فيستغل المشتري ارتفاعها بكثرة الشراء بالسعر المحدد مما يؤدي إلى إلحاق الخسارة المستمرة بالبائع وهذا ما لا يوجد في شهادة حق التملك.

الجواب:

يمكن أن يجاب عن هذا بأن يُجعل تعهد البائع باستمرار البيع بنفس السعر لعدد معين من السلع فتكون السلع التي حُدد سعرها معلومة، وعلى هذا فيمكن إلحاق هذه الصورة بشهادة حق التملك.

ب- أن شهادة حق التملك تصدرها الشركة لبعض العاملين  لديها من كبار المدراء حيث تمنحهم حق الشراء من أسهمها بسعر محدد سلفاً، والهدف من ذلك هو تشجيعهم على العمل المخلص الجاد، فيعتبر منح الشركة لهم حق الشراء من قبيل الوعد الذي لا حرج فيه شرعاً.(
)
فهذه الشهادة تصدر بإرادة منفردة من الشركة المانحة لها، أما تعهد البائع باستمرار البيع بنفس السعر فهو يعد شرطاً في عقد البيع يقابله عوض مالي فلا يصح إلحاقه بشهادة حق التملك إلا إذا نُص على أن استمرار البيع بنفس السعر وعدٌ من البائع غير ملزم، ففي هذه الحال يصح إلحاقه بهذه الشهادة.
     وبعد العرض فالذي يظهر لي عدم جواز هذه الخدمة ما دامت أنه تعهد يلتزم به البائع وذلك للأمور التالية:

1- أن هذا التعهد يعتبر شرطاً متضمناً للجهالة والغرر، ذلك أن الأسعار في السوق تتفاوت بين وقت وآخر والتزام البائع بالبيع بمثل السعر وإن كان في ظاهره المعرفة والعلم إلا أنه في الحقيقة غير ذلك فالسلعة التي تباع هي في المستقبل لا يعلم البائع مقدار تكلفتها فهو يعلق ثمن بيعها على أمر احتمالي لا يُعلم، وهذا هو الغرر.

2- أن في هذا التعهد أكلاً للمال بالباطل؛ إذ إن المشتري قد يستغل هذا التعهد بالشراء من البائع وقت غلاء الأسعار مما يؤدي إلى إلحاق الضرر الكبير بالبائع وهذا ما لا تجيزه الشريعة.

3- أن تعهد البائع بهذه الخدمة التزام ببيع ما لا يملكه، لأنه يمنح حق الشراء بمثل السعر في المستقبل لأجل أن غالب السلع يتم تحديد تاريخ إنتاجها والمشتري لا يرغب في شراء السلعة القديمة لأنها خلال فترة قليلة تكون كاسدة.

وقد جاء في حديث ابن عمر- رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك )) (
)
4- أنه يمكن الحصول على المصالح المرجوة من هذا التعهد بطرق مباحة تكفل لطرفي العقد حقوقهم وذلك مثل: السلم والاستصناع، والتوريد.(
)


المطلب الأول
مفهوم هذه الخدمة
     هذه خدمة تمنحها في العادة شركة منتجة لبعض التجار حيث تمكنهم من شراء منتجاتها لبيعها ولحسابهم الخاص حيث تعطي كل تاجر الحق في بيع المنتج في منطقة معينة بلا منافسة من غيره، مقابل انضمامه إلى شبكة أصحاب هذا الامتياز التابعة للشركة المنتجة لأداء دوره فيها بشكل متناسق الخطط والترتيبات اللازمة.(
)
ويُعد تعهد البائع بحصر البيع على بعض العملاء من صور عقد الامتياز التجاري.(
)
وصاحب الامتياز يقوم بشراء المنتجات من مانح الامتياز لبيعها على طرف ثالث وهم عملاؤه.

فصحاب الامتياز يشتري من المانح ليبيع على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه الخاص، فالأرباح التي يجنيها من البيع لصالحه، وما يحدث من خسائر وأضرار على تجارته يتحملها دون غيره.

بينما نجده في عقد الوكالة التجارية – وكالة العقود – يبرم الصفقات التجارية، ويقوم بالبيع والشراء لكن للحساب الموكل وباسمه، والمنتجات التي يقوم ببيعها هي ملك للموكل ولا يكتسب ملكيتها.

وفي عقد الوكالة بالعمولة يتصرف الوكيل باسمه الشخصي، فيبيع ويشتري كما لو كان هو المالك الحقيقي، وتعود إليه آثار تلك التصرفات إلا أنه في الواقع يتصرف نيابة عن الموكل وبالتالي فإنه ينقل هذه الآثار بناء على عقد الوكالة الذي يربطه بالموكل فهو يتصرف باسمه ولكن لحساب موكله.(
)
ويتضمن التعهد بحصر البيع على بعض العملاء أموراً مثل: إنهاء الامتياز والحد الأدنى من المنتجات التي ينبغي على صاحب الامتياز شراؤها، وأساليب الدعاية والإعلان واحترام أسعار البيع.
وغير ذلك من الأمور التي يفرضها مانح الامتياز على صاحب الامتياز.(
)
وازدادت أهمية خدمة حصر البيع على بعض العملاء مع تطور العصر وخاصة بعد أن اتسع دور الصناعة العالمية، وأصبحت المصانع الكبرى والشركات المنتجة تتعاقد مع عدد كبير من التجار لترويج وتسويق منتجاتها في مختلف دول العالم.
المطلب الثاني
الحكم الشرعي لخدمة حصر البيع على بعض العملاء
     في حال تعهد البائع بهذه الخدمة فإنها تعتبر شرطاً في البيع، وسبق بيان أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، وأن شرط المنفعة المعلومة شرط جائز.(
)
نقل في الإنصاف عن شيخ الإسلام ابن تيمية ((... إذا شرط على البائع فعلاً أو تركاً مما هو مقصود البائع أو للمبيع نفسه صح البيع والشرط)).(
)
وقال أيضاً: ((والأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه)).(
)
وعند التأمل في هذا الشرط نجد أن تعهد الشركة المنتجة بحصر البيع على بعض العملاء فيه احتكار بيع هذه المنتجات لصالح تجار معينين، ليقوم كل تاجر ببيعها في منطقته دون أن ينافسه غيره.

وعلى هذا فيحسن أن أورد ما ذكره الفقهاء في الاحتكار لمعرفة مدى انطباقه على هذه الخدمة.

الاحتكار عرفه الحنفية: بأنه اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء.(
)
وعرفه المالكية: بأنه رصد الأسواق انتظاراً لارتفاع الأثمان.(
)
وعرفه الشافعية: إمساك ما اشتراه في الغلاء لا الرخص من الأقوات، ليبيعه بأغلى منه عند الحاجة.(
)
وعرفه الحنابلة: بأنه شراء القوت للتجارة، وحبسه مع حاجة الناس إليه.(
)
ومن خلال هذه التعريفات يتضح أن الاحتكار حبس للسلعة بقصد بيعها عند الغلاء.

وقد اختلف الفقهاء في السلع التي يجري فيها الاحتكار:

القول الأول: أن الاحتكار يجري في كل ما يحتاجه الناس، ويتضررون من حبسه.
وهذا هو مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة.(
)

أدلة هذا القول:

1- قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحتكر إلا خاطئ)).(
)
2- وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ)).(
)
وفي رواية ((وقد برئت منه ذمة الله)).(
)
وجه الدلالة:

 أن هذه النصوص جاءت عامة في النهي عن الاحتكار ولم تفرق بين سلعة وأخرى.(
)

القول الثاني: أن الاحتكار لا يكون إلا في القوت خاصة.

وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.(
)

أدلة هذا القول:

1- حديث ((من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس)).(
)
2- وحديث ((من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه)).(
)
وجه الدلالة:

 أن هذه النصوص جاءت في النهي عن احتكار الطعام، وإذا اجتمعت نصوص عامة وأخرى خاصة في مسألة واحدة حمل العام على الخاص.(
)

المناقشة:

يناقش من وجهين:

أ- أن ما ورد من نصوص خاصة فهي من قبيل اللقب، واللقب لا مفهوم له.(
)
ب- أن العلة في تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس، فيلحق بالنهي عن احتكار الطعام كل ما يتضرر الناس بحبسه ومنعه.(
)

الترجيح:

الراجح – والله أعلم - هو القول الأول لقوة ما استدلوا به في مقابل عدم سلامة استدلال أصحاب القول الثاني من المناقشة.

وهناك أمران إذا اجتمعا تحقق الاحتكار المنهي عنه وهما:

1- إذا كانت هذه السلع المحتكرة مشتراة من السوق.
فلو كان محتكر السلعة قد جلبها، أو كانت جزءاً من غلته ادَّخرها، لم يكن محتكراً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون)).(
)
وجه ذلك أيضاً: أن الجالب لا يضيق على أحد ولا يضر به بل إن الجالب ينفع الناس فإنهم إذا علموا أن عنده طعاماً معداً للبيع كان ذلك أطيب لقلوبهم من عدمه.(
)

2- أن يضيق على الناس بشرائه.

جاء في المغني: ((... ولا يحصل ذلك إلا بأمرين:

أحدهما: يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار، كالحرمين والثغور. قال أحمد: الاحتكار في مثل مكة والمدينة، والثغور. فظاهر هذا أن البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجَلَب كبغداد والبصرة ومصر، لا يحرم فيها الاحتكار ؛  لأن ذلك لا يؤثر غالباً.

الثاني: أن يكون ذلك في حال الضيق، بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوو الأموال فيشترونها، ويضيقون على الناس، فأما إن اشتراه في حال الاتساع والرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس ذلك بمحرم)).(
)
     وتعهد البائع بحصر البيع على بعض العملاء قد ينتج عنه احتكار السلع لصالح المشتري.
وعلى هذا فلابد أن يتحرر هذا التعهد من الأمور المحرمة في الاحتكار.

فيجوز هذا التعهد في السلع التي لا ضرر على الناس في احتكار الموزع لها.

وهذا ما يفعله بعض التجار حيث يمتاز بتسويق نوع من الأطعمة أو الملابس أو الأثاث وغيرها، خاصة في هذه الأزمنة التي يتنافس فيها التجار في جلب السلع وتنويع مصادرها مع سهولة جلبها بحيث لا يتصور أن يدخل الضيق في شيء منها.

أما إذا كانت السلعة نوعاً من الأدوية الحديثة المهمة أو شيء من الأجهزة والأدوات التي يحتاج إليها الناس، فإنه ينبغي للأجهزة الرقابية في الدولة المسلمة أن تحدد الأسعار لكي تتوفر السلعة للناس.(
)
     وقد تطرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى خدمة حصر البيع على بعض العملاء، وأنه إذا حصل فيها ضرر فإن ولي الأمر يتدخل لإلزامهم بقيمة المثل، حيث قال - رحمه الله – بعد أن ذكر الاحتكار: ((وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون أن لا تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع إما ظلماً لوظيفة تؤخذ من البائع أو غير ظلم لما في ذلك من الفساد فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء.))(
)


المطلب الأول
مفهوم التعهد بهذه الخدمة
     يقصد بهذه الخدمة: أن يلتزم المنتج لمن اشترى منه سلعة معينة بعدم التغيير في مواصفات مثيلاتها التي يقوم بصنعها وذلك لمدة معينة.

وتستعمل هذه الخدمة في السلع المصنعة والأجهزة الحديثة التي تتميز بالانتشار وكثرة الطلب عليها من قبل المستهلكين، مثل السيارات، والهواتف المتنقلة، وأجهزة الحاسب الآلي.

وينص في عقد البيع على أن التزام البائع يكون بثبات مواصفات المنتج الجديد بكامل مكوناته، وقد ينص على ثبات مواصفات جزء من أجزائه كأن يتعهد البائع بثبات مواصفات الشكل الخارجي دون الأجزاء الداخلية.

وينتهي هذا التعهد بانتهاء المدة التي اتفق عليها كل من البائع والمشتري، وقد يربط الانتهاء بثبات مواصفات عدد معين من السلع المصنعة.

والغرض من تقديم هذه الخدمة: أن ثمن السلعة لا يتعلق بمجرد استخدامها فحسب، بل يتعدى ذلك إلى مواصفاتها، وشكلها الجديد الذي يميزها عن غيرها، وفي حال تغيير المواصفات فإن المنتج القديم ينخفض سعره لقلة الطلب عليه في مقابل كثرة الطلب على المنتج الجديد، ولما كان الأمر كذلك أصبح التجار يبحثون عمن يقدم لهم هذه الخدمة حتى لا تصاب بضاعتهم بالكساد وقلة الطلب من قِبل المستهلكين.
المطلب الثاني 
الحكم الشرعي لخدمة التعهد بثبات مواصفات السلعة المصنعة مستقبلاً
     تعهد البائع بهذه الخدمة يعتبر من قبل الشرط، وكما أسلفنا فإن الأصل في الشروط الجواز والصحة، وخاصة ما كان فيه مصلحة لأحد طرفي العقد، أو كليهما، أو كان فيه دفع مفسدة ما لم يكن فيه غرر أو ربا، ونحو ذلك مما منعته الشريعة.

وإذا تأملنا في ثمن السلعة وجدنا أنه ينقص إذا تغيرت مواصفات المنتج الجديد منها فاشتراط ثبات مواصفات المنتج الجديد لمدة معينة وإن خالف مقتضى العقد إلا أن له مقصداً وغرضاً صحيحاً، ولا يتضمن مخالفة شرعية.
وعلى هذا فهو شرط صحيح يلزم الوفاء بمقتضاه ما دامت مدة التعهد فيه معلومة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : ((وأصل العقود أن العبد لا يلزمه شيء إلا بالتزامه، أو بإلزام الشارع له، فما التزمه فهو ما عاهد عليه، فلا ينقض العهد ولا يغدر)).(
)




المطلب الأول
مفهوم استبدال السلعة
     المقصود بهذه الخدمة: أن يعطي المشتري سلعة للبائع على أن يأخذ سلعة أخرى مكانها.

أنواع استبدال السلعة:

     الاستبدال نوعان:

النوع الأول: استبدال سلعة مشتراة من البائع.

في هذا النوع يمنح البائع للمشتري حق إرجاع السلعة في حالة عدم رضائه عنها بحيث يمكنه من الحصول على سلعة أخرى مكانها.

وفي حالة كون السلعة التي تقابلها أكثر ثمناً فإن المشتري يدفع الفرق للحصول عليها، أما إذا كانت أقل ثمناً فإن البائع يمكن المشتري من الحصول على ما أراد من السلع حتى يكمل بها الثمن.

ولا يستخدم هذا النوع عادة للسلعة مرتفعة الأثمان ولا للسلع المعمرة، وإنما يستخدم للسلع اليسيرة مثل: الأدوية، والمنتجات الغذائية وما أشبه ذلك.(
)
النوع الثاني: استبدال سلعة غير مشتراة من البائع.

هذا النوع يقدمه الباعة للمستهلكين، فبدلاً من أن يدفع المشتري كامل الثمن نقداً للسلعة التي يرغب في اقتنائها يجعل البائع للمشتري الحق في جعل السلعة القديمة جزءاً من الثمن؛ لأجل أن يوفٍّر عليه مبلغاً من المال.

ويستعمل هذا النوع من الاستبدال في الأجهزة والأدوات التي تستحدث أشكالها وتصاميمها بين وقت وآخر، وذلك مثل: الأجهزة الكهربائية، والسيارات، والمجوهرات، وما أشبه ذلك.(
)
المطلب الثاني

الحكم الشرعي لخدمة استبدال السلعة

     استبدال السلعة له نوعان، وسأذكر الحكم لكل نوع على حدة:
النوع الأول: استبدال سلعة مشتراة من البائع.

لا يخلو تمكين البائع للمشتري من استبدال السلعة من حالتين:

الحالة الأولى: أن يمكِّن البائع المشتري من الاستبدال من غير تعهد منه ولا التزام، فهذه الحالة تخرج على أنها إقالة(
) سُمي فيها غير جنس الثمن.

     وقد اختلف الفقهاء في الإقالة التي سمي فيها غير جنس الثمن اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الإقالة تكون على الثمن الأول، وتسمية غيره باطلة.

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.(
)
القول الثاني: أن الإقالة تكون على جنس الثمن المسمى.
وهذا مذهب المالكية، وأبي يوسف من الحنفية. (
)
سبب الخلاف في المسألة:
     يعود سبب الخلاف في هذه المسألة إلى اختلاف الفقهاء في حقيقة الإقالة: فمن قال بأنها فسخ لم يجز عنده التغيير في الثمن أو تأجيله؛ لأن الفسخ رفع للعقد، ورفعه يكون بمثل الثمن الأول.

ومن قال بأن الإقالة بيعٌ جاز عنده تغيير الثمن أو تأجيله؛ لأن البيع متروك لطرفي العقد على حسب ما يتراضيان عليه.(
)
الترجيح:

     الذي يترجح – والله أعلم – أن الإقالة التي سمي فيها غير جنس الثمن تكون بيعاً، وعلى هذا فيجوز استبدال السلعة في هذه الحالة، ومما يؤيد القول بجواز استبدال السلعة في هذه الحالة ما يلي:

1- أن المشتري ملك المبيع بشرائه، فله حرية بيعه بالثمن الذي يرضيه، فإذا قام بإرجاعه إلى البائع ورضي ما سمي له من ثمن، فقد تحقق معنى البيع بذلك؛ إذ إن البيع مبادلة مال بمال، وقد وجد، والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني.

2- أن الأصل في الإقالة أنها معروف وإحسان يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته)).(
)
وتمكين البائع المشتري استبدال السلعة يعد من هذا القبيل، فلا وجه لمنعه.
3- أن الأصل في المعاملات الجواز والصحة ما لم يرد ما يوجب المنع والتحريم، فلا يمنع الناس من شيء إلا بدليل ظاهر.

الحالة الثانية: أن يكون تمكين البائع للمشتري من الاستبدال بناء على تعهد منه والتزام.

     فهذه الحالة تخرج على أنها شرط في الببيع وسبق بيان أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، ما لم يوجد مانع شرعي.

ولا مانع هنا من هذا الشرط، بل إنه شرطه له غرض صحيح ولا ينافي مقصود البيع.

ويمكن أن يقاس على خيار الشرط بجامع الحاجة إلى التروي والنظر فالمشتري هنا في حاجة إلى النظر والتأمل بين إمساك المبيع أو تبديله.

النوع الثاني: استبدال سلعة غير مشتراة من البائع.

     وفي هذا النوع يجعل البائع للمستهلك الحق في أن تكون سلعته القديمة جزءاً من ثمن السلعة التي يرغب في شرائها.

مثال ذلك: أن يرغب المستهلك في شراء مكنسة كهربائية قيمتها ثلاثمائة ريال، فيجعل البائع له الحق في أن يحضر مكنسة كهربائية مستعملة ويدفع مائتي ريال.

     هذا الاستبدال في حقيقته بيع، المبيع فيه هو السلعة الجديدة، والثمن هو السلعة القديمة وما يدفع من فرق بين قيمة السلعة الجديدة والقديمة.

ويؤيد هذا أن البيع يُعَرَّف بأنه: مبادلة مال أو منفعة مباحة بمثل أحدهما غير ربا وقرض.(
)
وبناءً على ذلك فإن هذا النوع من الاستبدال جائز لا حرج فيه لقول الله تعالى: ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((    (.(
)
ومما يحسن التنبيه إليه أن استبدال ربوي بجنسه يشترط فيه التقابض والتماثل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء)).(
)
وعلى هذا فإذا رغب المستهلك في استبدال الذهب، فإنه لا يجوز له التفاضل في شيء منه، وهذا بإجماع أهل العلم.(
)
فإذا اختلفا في الوزن فيتعين على راغب الاستبدال بيع ما عنده على استقلال ثم شراء ما يرغب فيه بعد ذلك عملاً بقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لمن باع التمر صاعين بصاع: ((بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنبياً)).(
)


المطلب الأول
مفهوم النقل والتوصيل للمبيع

     هذه الخدمة يسعى إلى تقديمها الكثير من الباعة، ابتداءً بالمحلات التجارية الصغيرة إلى أكبر الشركات العالمية المنتجة.

ومن خلال هذه الخدمة تتم المبادلات التجارية المحلية منها والدولية.

وإذا عدم النقل يكون استهلاك المصنوعات وسائر السلع في أماكن إنتاجها، الأمر الذي يؤدي إلى توقف ذلك الإنتاج وكساد تلك السلع.

إذاً فهذه الخدمة تعود بالنفع المتبادل على كل من البائع والمستهلك، فالبائع يستفيد منها في توسيع مجال بيعه حتى يشمل أكبر قدر ممكن له من المساحة، حتى كأنه بتوفير هذه الخدمة يفتح فروعاً في أماكن متعددة؛ إذ لا يكون بينه وبين المستهلك إلا مدة اتصال المستهلك من هاتفه.

والمستهلك أيضاً يستفيد من هذه الخدمة، خصوصاً إذا كانت البضاعة كبيرة والمسافة بعيدة، فبدلاً من أن يبحث عمن يستأجره لحمل هذه البضاعة وتوصيلها، يرغب في الشراء مباشرة ممن يتعهد بتقديم هذه الخدمة.
المطلب الثاني

الحكم الشرعي لخدمة النقل والتوصيل للمبيع

     هذه الخدمة قد تكون تبرعاً من البائع، وذلك إذا تم البيع ثم بين البائع أنه على استعداد لنقل المبيع وتوصيله، وكذلك تكون تبرعاً إذا وعد البائع المشتري بها من غير التزام.

وفي أغلب أحوالها تكون شرطاً في البيع، وذلك إذا كان البائع قد تعهد والتزم بتقديمها.

وهذا الشرط يخرج فقهياً على أنه شرط منفعة معلومة، وقد نص الحنابلة على شرط النقل والتوصيل للمبيع، حيث جاء في كشاف القناع: ((أو شرط مشتر نفع بائع في مبيع كاشتراطه عليه حمل الحطب للمبيع أو تكسيره ... ونحوه صح الشرط)).(
)
وقد سبق بيان أن اشتراط منفعة معلومة شرط صحيح(
)، استناداً إلى حديث جابر – رضي الله عنه – عندما اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، قال جابر: على أن لي ظهره إلى المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولك ظهره إلى المدينة)).(
)


المطلب الأول
مفهوم التدريب على استخدام المنتج

     مع التطور الذي تشهده الكثير من المجالات ظهرت منتجات ليس من السهل التعامل معها، حيث أنها تحتوي على أجزاء دقيقة ومعقدة، ولا يمكن الاستفادة منها على الوجه المطلوب إلا بمعرفة كيفية استخدامها بشكل صحيح.
وأفضل من يعرف مزاياها وخصائصها، هو منتجها الذي قام بصنعها، لذا فإنه يتعهد بتدريب المشترين وعمالهم أو موظفيهم على كيفية استعمال السلعة بطرق سليمة.

ويتم ذلك عن طريق عرض الأداء، أو البيانات والإرشادات المكتوبة، أو التدريب العملي في مدارس أو ورش تدريبية خاصة.(
)
وتعتبر خدمة التدريب خدمة ضرورية لعدد كبير من سلع الإنتاج، والسلع الاستهلاكية المعمرة مقعدة التركيب، مثل: آلات التصوير ، والأجهزة الإلكترونية، وبرامج الحاسب الآلي، والطائرات المدنية منها والحربية.(
)
والشركات التي تقدم هذه الخدمة تسعى إلى كسب سمعة تجارية جيدة، وترغب في التواصل مع العميل حتى تتعرف على احتياجاته وملاحظاته لتقوم بدورها في تطوير المنتج إلى الأفضل.
المطلب الثاني

الحكم الشرعي لخدمة التدريب على استخدام المنتج

     السلعة التي تحتاج إلى التدريب لا يُقْدِم المستهلك على شرائها في العادة إلا إذا تعهد البائع بتقديم هذه الخدمة.

لذا فإن هذه الخدمة تخرج على أنها شرط في البيع؛ لأن البائع قد التزم بتقديمها.
وهذا الشرط يعتبر شرط منفعة معلومة، وهو شرط صحيح، كما سبق بيانه.(
)
ومما يؤيد ذلك أن القول بتحريم هذا الشرط يُلحق بالناس المشقة والحرج الذي لا تأتي الشريعة بمثله، فلو فرض أن المستهلك اشترى آلة معقدة متعددة المنافع، ولم يتعهد المنتج بتدريبه على كيفية استخدامها، لأدى ذلك إلى تفويت كثير من منافعها، وربما يكون المشتري قد دفع مبلغاً كبيراً لاقتنائها، فيكون هذا المبلغ المدفوع في غير محله؛ إذ إن الآلة التي اشتراها تكون شبه معطلة، ولا يجد المشتري في الغالب أحداً يُدربه على استخدامها إلا المنتج الذي هو أعرف الناس بميزاتها وخصائصها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: (( فإذا كان الشرط منافياً لمقصود العقد كان العقد لغواً، وإذا كان منافياً لمقصود الشارع كان مخالفاً لله ورسوله، فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما فلم يكن لغواً ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله فلا وجه لتحريمه، بل الواجب حله؛ لأنه عمل مقصودٌ للناس يحتاجون إليه، إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه، ولم يثبت تحريمه فيباح لما في الكتاب والسنة مما يرفع الحرج)).(
)


المبحث الرابع

خدمة منح البطاقات لمشتري السلعة

     البطاقات جمع بطاقة وهي في اللغة: الورقة، أو الرقعة الصغيرة التي يكتب عليها.(
)
فهي كلمة عربية فصيحة، تعني الرقعة الصغيرة أو الورقة، وهذا أصل البطاقات، ثم تطورت فأصبحت تصنع من البلاستيك لضمان عدم سرعة التلف أو تغير المعلومات، وهي تستخدم في الوقت الحاضر بمعناها اللغوي الفصيح إلا أنها تختص بما تضاف إليه، فيقال: بطاقة صراف، بطاقة تخفيض، بطاقة شخصية، بطاقة صحية ... إلخ ، وهكذا يتحدد معناها بما تضاف إليه.(
)
وللبطاقات أنواع كثيرة متعددة والذي يهمنا منها في هذا البحث بطاقات ثلاث هي:

1- بطاقة الجمع.

2- بطاقة التخفيض.

3- بطاقة السحب.

ولكل واحد منها مفهوم وخصائص وسمات كما سيأتي بيانه.
المطلب الأول
بطاقة الجمع

     تقوم بعض المتاجر بإصدار بطاقة (كوبون) تعطى لمن اشترى بقيمة محددة، بحيث إذا جمع عدداً معيناً منها فإنه يحصل على سلعة أو خدمة معينة.(
)
وتستعمل هذه البطاقة في عدد كبير من المنتجات مثل: الأدوات المنزلية، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، وأدوات الرياضة، والملابس، والروائح، ومستحضرات التجميل، والأقلام.
وتعتبر كل من متاجر بيع المواد الغذائية، والأدوية، ومحطات البنزين من أهم أنواع المتاجر التي تصدر هذه البطاقة.

والهدف من إصدارها زيادة مبيعات المتاجر التي تقدمها، وتنشيط البيع، خصوصاً للسلع التي تكون بطيئة الحركة، أو للسلع التي تكون قابلة للتلف بسرعة.(
)
الحكم الشرعي لبطاقة الجمع:

     هذه البطاقة تعطي صاحبها الحق في الحصول على سلعة أو منفعة إذا جمع العدد الذي عينه البائع، وقد اختلف المعاصرون في حكمها على قولين:

القول الأول: تحريم بطاقة الجمع.(
)
أدلة هذا القول:

1- أن السلعة أو المنفعة المقدمة لابد أن يقابلها عوض – إذ إن صاحبها لم يقدمها على أنها تبرع – وما يترتب على هذه البطاقة لا عوض يقابله، وعلى هذا فلا تكون هذه البطاقة جائزة.(
)
المناقشة:

يناقش بأن السلعة أو المنفعة المقدمة بناءً على بطاقة الجمع لا تخلو:

إما أن تكون مشروطة فيكون الثمن مقابلاً للسلعة وما ترتب على بطاقة الجمع من سلعة أو خدمة.(
)
وإما أن تكون غير مشروطة في البيع، فتكون تبرعاً من البائع، وهذا التبرع ليس هناك ما يمنع منه شرعاً؛ إذا الأصل في المعاملات الحل، ولم يرد ما يوجب تحريمه.

2- أن في بطاقة الجمع إضراراً بالتجار الذين لم يستعملوها؛ لأنهم سيضطرون إلى بذل مثل تلك الخدمة أو غيرها، وإلا فسينصرف الناس عنهم، وقد جاءت الشريعة بتحريم الضرار.(
)
المناقشة:

لا يسلم بأن في بطاقة الجمع إضراراً بالتجار الآخرين، إذ أن لهم أن يقدموا مثل هذه الخدمة أو أن يقدموا غيرها، وأهل التجارات يسلكون طرقاً متعددة في جذب الناس إلى سلعهم، فلا يحجر على أحدهم في استعمال ما أحله الله وأباحه من وسائل الترغيب والجذب؛ لكون غيره لم يستعملها، فإن ذلك نظير ما لو أن تاجراً رغّب عملاءه بإعطائهم خيار الشرط فيما يشترونه منه، وتميّز به دون غيره، فهل من الإنصاف والعدل أن يمنع من ذلك؛ لكون غيره لم يستعمله؟(
)
القول الثاني: إباحة بطاقة الجمع.(
)
أدلة هذا القول:

1- أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولم يرد ما يدل على منع هذه المعاملة.

2- أن بطاقة الجمع تعتبر بمثابة التخفيض من ثمن السلعة، والتي يتمتع بها كل المشترين على السواء.(
)
الترجيح:

     الراجح – والله أعلم – هو القول الثاني؛ لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة.(
)
المطلب الثاني
بطاقة التخفيض

     هذه البطاقة تمنح حاملها ميزة الحصول على تخفيضات في الأسعار بنسب مختلفة، مدة صلاحية البطاقة.(
)
وهذه البطاقة تأخذ أشكالاً متعددة، والذي يهمنا في هذا البحث هي بطاقة التخفيض التي يعطيها التاجر للمشتري باعتبار أنها خدمة مقدمة بعد البيع.

وفائدة هذه البطاقة أنها تمكن المشتري من الحصول على توفير مالي عند شراء سلع معينة، وتفيد البائع في الوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين بدرجة أسرع وبتكلفة أقل.(
)
الحكم الشرعي لبطاقة التخفيض:

     بطاقة التخفيض التي يقدمها البائع للمشتري لا تخلو:
إما أن يقدمها من غير التزام، فيكون إعطاؤه هذه البطاقة للمشتري وعدٌ بتخفيض السعر، وهذا الوعد ليس فيه محظور؛ إذ إن للبائع أن يبيع سلعته بثمن أقل ما دام أن ذلك برضاه، قال تعالى: ( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( (  (.(
)
وإما أن يلتزم البائع بقديمها في حال الشراء منه، فيكون الثمن قد وقع على السلعة وعلى هذه البطاقة.

والحصول على التخفيض الذي تمنحه هذه البطاقة أمر محتمل متوقف على استخدامها في الشراء.

والذي يظهر – والله أعلم – أن هذا الاحتمال وإن كان غرراً إلا أنه غرر يسير بدليل أن البائع يبيع السلعة بالسعر المعتاد، وقد أجمع العلماء على أن الغرر اليسير لا يمنع من صحة العقود.(
)
وبناءً على هذا فتكون هذه البطاقة جائزة، وليس فيها شبه بالقمار؛ لأن التخفيض يمنح لجميع من يحصل عليها.
المطلب الثالث

بطاقة السحب

     صورتها: أن يعطي البائع المشتري بطاقة (كوبون) تمنحه الحق في الدخول في السحب الذي ترصد له جوائز متعددة، تتضمن جوائز ذات قيمة كبيرة في العادة.

والهدف من هذه البطاقة هو زيادة مبيعات إحدى السلع، أو جميع السلع التي تقوم الشركة بإنتاجها في موسم انخفاض المبيعات، أو نتيجة لمنافسة قوية من إحدى السلع، أو لتعريف عدد كبير من المستهلكين المرتقبين للسلعة، وإثارة اهتمامهم بها، ودفعهم نحو تجربتها تمهيداً لتحولهم إلى مستهلكين فعليين.

ويلاحظ أن إقدام بعض المستهلكين على شراء السلعة التي تصحبها هذه البطاقة، لا يكون راجعاً إلى جودة السلعة وخصائصها ومزاياها، وإنما يكون من أجل الحظ الذي قد يحالفه في حال حصوله على الجائزة.

لذا يفضل ألا يكون السحب على جوائز ضخمة عند تقديم منتجات جديدة، حتى لا يصعب تسويقها مستقبلاً بدون الاستمرار في مثل هذه البطاقة.(
)
الحكم الشرعي لبطاقة السحب:
     بطاقة السحب لا تخلو:

إما أن يقدمها البائع من غير اشتراط للشراء، كأن تعطى لكل من دخل المحل التجاري، فهذه بطاقة جائزة؛ لأنها هبة وتبرع، ولا تتضمن محذوراً شرعياً، وكون الجائزة محتملة الحصول والعدم لا يضر؛ لأن الغرر والجهالة مما يعفى عنه في التبرعات.(
)
وأما إذا كان الشراء مشروطاً للحصول على بطاقة السحب، فهذا مما وقع الخلاف فيه على ثلاثة أقوال هي: 

القول الأول: إباحة هذه البطاقة بشرط ألا يزاد في ثمن السلعة، وألا يكون الباعث على الشراء هو ترقب الجائزة.(
) 

أدلة هذا القول:

عمدة هذا القول أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولم يرد ما يوجب منع هذه المعاملة.

المناقشة:

يناقش هذا بما يلي:

1- أن الثمن الذي دفعه المشتري يقابل السلعة وهذه البطاقة، فيكون قد قابل أمراً جائزاً وهو السلعة، وآخر محرم وهو القمار، وما دام كذلك فلا تجوز هذه البطاقة إذا إن القمار كله محرم حتى اليسير منه.

الجواب:

يجاب عن هذا بأن الثمن الذي دفعه المشتري إنما يقابل السلعة دون البطاقة بدليل أن البائع يبيع السلعة بالسعر المعتاد.

الرد على الجواب:

أن بطاقة السحب التي يعطيها البائع للمشتري بشرط الشراء في الحقيقة أنها شرط في البيع؛ لأن البائع ملتزم بها في حال شراء السلعة، فهو قد اشترط على نفسه أن يمكن من اشترى منه في أن يدخل في السحب، وهذا نظير ما لو قال رجل لآخر: اشتري منك هذه السلعة بشرط أن تمكنني من الدخول في السحب على هذه الجوائز.

وعلى هذا فيكون قد اشترط الميسر في البيع، والميسر محرم، والشرط المحرم يُعد باطلاً.(
)
2- أن اشتراط ألا يزيد البائع في ثمن السلعة التي تصحبها بطاقة السحب اشتراط يصعب ضبطه، خصوصاً في السلع التي تمتاز بتقديمها جهة واحدة مثل: السيارات، والأجهزة الكهربائية، وما أشبه ذلك، والمستهلك لمثل هذه السلعة لا يدري هل هناك زيادة في السعر؛ لأجل الجائزة أو لا؟.(
)
القول الثاني: عدم جواز هذه البطاقة مطلقاً.(
)
أدلة هذا القول:

1- أن في بطاقة السحب إضرار بالتجار الذين لم يستعملوها، والضرر مما جاءت الشريعة بمنعه.(
)
المناقشة:

يناقش بأن الأرزاق بيد الله – عز وجل – فقد يسوقها إلى من لم يستعمل هذه البطاقة ويمنعها ممن استعملها، على أنه لا حرج في أن تستعمل المحلات الأخرى مثل هذه البطاقة حتى ترغب المستهلكين.(
)
2- أن بطاقة السحب تعتد من قبيل القمار والميسر المحرم بنص قوله – عز وجل – : (  ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( .(
)
وجه ذلك: 

أن بطاقة السحب التي يحصل المشتري عليها بشرط الشراء، تعد من قبيل الشرط في البيع، إذا أن البائع قد اشترط على نفسه أن يمكن مشتري السلعة من الدخول في السحب، وعلى هذا فيكون جزء من الثمن استعمل في السحب على جائزة وهذا هو القمار.

وحتى لو قلنا بأن الشرط لا يقابله ثمن فهو اشتراط لأمر محظور، والشرط المحظور يُعد باطلاً.(
) 

3- أن هذه البطاقة تؤدي إلى الإسراف في الشراء من غير حاجة إلى السلع، وإنما بقصد الحصول على الجائزة، والإسراف مما جاءت النصوص بمنعه.(
)
القول الثالث: التفريق بين الجوائز البسيطة والجوائز ذات القيمة الكبيرة، فالجوائز البسيطة يجوز السحب عليها، بخلاف الجوائز ذات القيمة الكبيرة، فلا يجوز ذلك.(
)
أدلة هذا القول:
استدلوا على منع الجوائز ذات القيمة الكبيرة بنفس أدلة أصحاب القول الثاني الذي يقضي بعدم جواز هذه البطاقة مطلقاً.
أما الأدلة على إباحة الجوائز البسيطة فهي كما يلي:

1- أن الجوائز البسيطة تعتبر من عادة التجار وعرفهم، وهي ليست إلا تقديراً من التاجر للمشتري.(
)
المناقشة:

يناقش بأن عرف التجار يُعمل به ما لم يتضمن مخالفة شرعية، وهو هنا قد تضمن القمار الذي جاءت الشريعة بمنعه، أما كون هذه الجوائز تعد من باب تقدير التاجر للمشتري فإن هذا لا يؤثر في الحكم؛ إذا أن الجوائز ذات القيمة الكبيرة تعد من هذا القبيل، ومع ذلك فهي محرمة؛ لأنها ميسر وقمار.

2- أن الجوائز اليسيرة لا تغري الناس بحيث تجعلهم يُقدمون على شراء ما لا حاجة لهم فيه، وهذا بخلاف الجوائز ذات القيمة الكبيرة، فهي تجعل الناس يقدمون على شراء ما لا حاجة لهم فيه طمعاً فيه الحصول على الجائزة.(
)
المناقشة:

يناقش بأن الإسراف في الشراء قد ينتفي إذا كانت الجوائز يسيرة، إلا أن هناك محظور آخر وهو القمار، فكما أن القمار موجود في الجوائز ذات القيمة الكبيرة، فهو موجود أيضاً في الجوائز اليسيرة، ومعلوم أن القمار كله محرم سواء كان المترتب عليه قليل أو كثير.

الترجيح:

     الراجح – والله أعلم – هو القول الثاني والذي ينص على تحريم بطاقة السحب التي يقدمها البائع بشرط الشراء، وذلك لقوة أدلته في مقابل ضعف أدلة القولين الآخرين، وعدم سلامتها من المناقشة.


المطلب الأول
مفهوم هذه الخدمة

     هذه الخدمة يتعهد البائع فيها باقتطاع جزء من ثمن المبيع - ويتم تحديده في العادة بنسبة مئوية كأن يكون 5% - لأجل أن يبذله البائع لصالح جهة خيرية معينة، كأن يكون هذا المبلغ لصالح جمعية البر، أو إلى جمعية تقوم برعاية المعاقين وما شابه ذلك.

والفائدة من تحديد الجهة حتى لا يكون هناك تلاعب من بعض التجار الذين يتعهدون بدفع مبلغ في وجه الخير ولكنهم لا يقومون بذلك.

فإذا تم تحديد جهة معينة قامت بمتابعة ما تعهد البائع به لصالحها، في حالة تبين عدم مصداقية التاجر فيما تعهد به، فإنها تعلن عن ذلك لعموم الناس حتى يكونوا في هذا الأمر على بينة، وبدلاً من أن يكون البائع قد استفاد من هذا التعهد ينقلب تعهده وبالاً عليه؛ إذ أن سمعته التجارية ستنحط لعدم مصداقيته في تعامله مع الناس.

ومما تجدر الإشارة إليه أن البائع لا يخبر كل من اشترى منه بهذا التعهد، وإنما يكتفي بوضع عبارة ملصقة بالمنتج تدل على ذلك.

وثمن السلعة التي يصحبها هذا التعهد لا يتغير في العادة عن سعر مثيلاتها في السوق، وإنما يكون هذا التعهد سبباً في رواج المنتج وتنشيطه؛ إذ أن كثيراً من الناس يفضل شراء السلعة التي يجعل جزء من ثمنها لصالح جهة خيرية، رغبةً في دعم مسيرة هذه الجهة التي تقوم على رعاية الفقراء والمحتاجين والإحسان إليهم.
المطلب الثاني
الحكم الشرعي لخدمة التعهد باقتطاع جزء من ثمن المبيع وبذله لجهة خيرية

     هذه الخدمة تخرج على أنها شرط في البيع، وذلك لأن البائع قد التزم وتعهد بها.     
وهذا الشرط هو شرط برٍّ للغير، وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الشرط على قولين:

القول الأول: أنه شرط صحيح.

وبه قال المالكية، وهو قول عند الحنابلة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.(
)
جاء في بلغة السالك لأقرب المسالك عند ذكر البيوع الفاسدة: (( كبيع وشرط يناقض المقصود إلا تنجيز عتق) ... فإن باع بشرط العتق جاز لتشوف الشارع للحرية (أو كصدقة) مثلها الهبة والتحبيس)).(
)
أدلة هذا القول:

عمدة ما استدلوا به أن شرط وقف المبيع – ونحوه من معاني البر – فيه قصد صحيح، وشرط ما يقصد بالعقد لا ينافي مقصود العقد، بدلالة الكتابة والسنة والإجماع والاعتبار.(
)
القول الثاني: أن الشرط فاسد.

وبه قال الحنفية، والشافعية، وهو الصحيح في المذهب عند الحنابلة.(
)
جاء في فتح القدير : ((وكذا إذا كانت المنفعة لغير العاقدين، ومنه إذا باع ساحة على أن يبني بها مسجداً، أو طعاماً على أن يتصدق به فهو فاسد)).(
)
وجاء في مغني المحتاج: ((ولو باع رقيقاً بشرط أن يبيعه المشتري بشرط الإعتاق لم يصح البيع، وكذا لو اشترى داراً بشرط أن يقفها، أو ثوباً بشرط أن يتصدق به؛ لأن ذلك ليس في معنى ما ورد به الشرع)).(
)
وجاء في الإنصاف: (( لو شرط المشتري وقف المبيع فالصحيح من المذهب أنه يلحق بالشروط المنافية لمقتضى البيع، وقدمه في الفروع، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب)).(
)
والشرط المنافي لمقتضى البيع شرط باطلٌ عند الحنابلة.(
)
أدلة هذا القول:

1- أن هذا الشرط ينافي مقتضى البيع والشرط المنافي لمقتضى البيع يكون فاسداً.(
)
المناقشة:

لا يسلم بأن الشرط المنافي لمقتضى البيع يكون فاسداً، وذلك لأن كل الشروط تنافي مقتضى البيع في الحقيقة، إذ أن عقد البيع يقتضي ألا يكون معه شرط.(
)
2- أن هذا الشرط ليس في معنى ما ورد به الشرع، وعلى هذا فيكون فاسداً.(
)
المناقشة:

يناقش بأن الشرط المنهي عنه هو الذي يخالف حكم الشارع، وليس بالضرورة أن يكون هذا الشرط قد ورد في الشرع.

قال ابن القيم: ((إن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه وهو مما يجوز تركه وفعله بدون الشرط فهو لازم بالشرط)).(
)
الترجيح:

     الراجح – والله أعلم – هو القول الأول لقوة دليله وسلامته من المناقشة في مقابل مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني.

ما يترتب على هذا الترجيح:

     يترتب عليه جواز خدمة تعهد البائع باقتطاع جزء من ثمن المبيع وبذله لجهة خيرية.

ومما تجدر الإشارة إليه أن ما ذكره الفقهاء في مسألة شرط البر للغير  يطابقه في هذه الخدمة ما لو تعهد البائع ببذل كل الثمن لصالح جهة خيرية.

وهذا مما يؤيد القول بجواز هذه الخدمة؛ إذ إن اشتراط جزء من الثمن لجهة برٍ أهون من اشتراط الثمن كله.

ومما يؤيد ذلك أيضاً أن الإجماع منعقد على جواز استثناء بعض المبيع، فيقاس عليه جواز استثناء بعض الثمن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وقد أجمع المسلمون فيما أعلمه على جواز استثناء الجزء الشائع مثل أن يبيعه الدار إلا ربعها أو ثلثها، واستثناء الجزء المعين إذا أمكن فصله بغير ضرر مثل أن يبيعه بستاناً إلا نخلات بعينها.))(
)


المطلب الأول

مفهوم هذه الخدمة

     هذه الخدمة تكون في بيع التقسيط والذي يُعَرَّف بأنه: (( عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل، يؤدى مفرقاً على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة)).(
)
وصورة هذه الخدمة أن يتعهد بائع السلعة المقسطة بإسقاط باقي الثمن المؤجل في حال وفاة المشتري.

وتعتبر هذه الخدمة من عوامل الجذب المؤثرة للمستهلكين، والتي تتنافس البنوك والشركات في تقديمها؛ لأن من يود شراء سلعة مقسطة فإنه يفضل الشراء ممن يقدم هذه الخدمة حتى لا يبقى عليه شيء في ذمته، ولكي يخلص ورثته من المطالبات التي قد تلحقهم بعد وفاته.

وعادة ما تسعتمل هذه الخدمة في السلعة التي يصعب على المستهلك الوفاء بثمنها نقداً، وذلك مثل: البيوت، والأراضي، والسيارات، وما شابه ذلك.

المطلب الثاني

الحكم الشرعي لخدمة التعهد بإسقاط باقي الثمن حال الوفاة

     هذه الخدمة تخرج على أنها شرط في البيع ما دام أن البائع قد التزم بها.     
وهذا الشرط فيه غرر وجهالة، ذلك أن وقت وفاة الإنسان أمرٌ لا يعلمه إلا الله، والثمن الذي يقابل المبيع مرتبط بالوفاة، فيكون الثمن متردد بين الحصول والعدم.

ومن جهة أخرى فإن المشتري قد يموت وهو لم يكمل سداد الأقساط، فيكون الثمن الذي تم التعاقد عليه ثمن مجهول.

وبناءً على وجود الغرر والجهالة الكبيرين في هذا الشرط، يكون هذا الشرط من الشروط المحرمة الباطلة، وقد اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أن اشتراط أمرٍ محظور يُعد باطلاً.(
)
هذا وقد نص المالكية على فساد تعهد البائع بإسقاط الثمن حال الوفاة(
)، حيث جاء في منح الجليل: ((من ابتاع سلعة بثمن مؤجل على أنه إن مات فالثمن صدقة عليه، فإنه ينفسخ البيع، ولو أسقط هذا الشرط لأنه غرر - قاله في النوادر – وكذا لو شرط إن مات فلا يطالب البائع ورثته بالثمن)).(
)
ويمكن تصحيح هذه الخدمة بحيث تكون خدمة جائزة، إذا كان إسقاط باقي الثمن حال الوفاة ناشئاً عن وعد من البائع غير ملزم؛ لأن الأقساط المؤجلة على المشتري تعتبر ديناً عليه، وإسقاط الدين عمن وجب عليه معروفٌ وإحسان.


الخاتمة

     الحمد لله أولاً وآخراً على جزيل كرمه وإعانته، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أما بعد:

فقد تناولت في هذا البحث ((خدمات ما بعد البيع وأحكامها في الفقه الإسلامي)) وأبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث كالآتي:
1- أن عقد البيع الصحيح، تترتب عليه تلقائياً التزامات تكون على المشتري وعلى البائع، وهذه الالتزامات هي كما يلي:
أولاً: يلتزم المشتري بما يلي:
أ- أداء الثمن، والأصل أن يكون أداء الثمن حالاً.

ب- استلام المبيع في المكان الذي تم فيه البيع.

ج- المصاريف التي تتعلق بتسليم الثمن.

ثانياً: يلتزم البائع بما يلي:

أ- تسليم المبيع خالياً من أي شاغل.

ب- ضمان المبيع حتى يقبضه المشتري.

2- أن خدمات ما بعد البيع هي: المنفعة أو السلعة التي يقدمها طرف إلى طرف آخر نظير شرائه.
3- أن دوافع التعامل بخدمات ما بعد البيع تعود إلى رغبة البائع في تنشيط مبيعاته، وترويج سلعه ومنتجاته، وذلك عن طريق ابتكار خدمات جديدة تلبي رغبات المستهلك واحتياجاته.
4- أن الخدمات المقدمة بعد البيع لا يخلو تقديم البائع لها من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يقدمها البائع من غير شرط ولا وعد.

فهذه الخدمة إن كانت مقدمة أثناء خيار المجلس أو خيار الشرط، فإنها تلحق بالعقد فتكون بيعاً، أما إذا كانت بعد لزوم العقد فلا تلحق به وتكون هبة.

الحالة الثانية: أن يقدمها البائع بناءً على شرط في العقد.

فهذه الخدمة تكون شرطاً في البيع، ويلزم بها البائع ما لم تتضمن محظوراً شرعياً؛ إذ إن الأصل في الشروط الجواز والصحة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك.

الحالة الثالثة: أن يقدم البائع الخدمة بناءً على وعد منه.
فهذه الخدمة يجب على البائع الوفاء بها؛ لأن الوفاء بالوعد واجب، مالم يمنع منه عذر.

5- ضمان أداء المبيع وصلاحيته، العيب الذي يوجد خلال مدته، لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون هذا العيب ناشئاً من عدم إتقان صنع المبيع، فهذا يُخرَّج على ضمان العيب المستند إلى سبب سابق، والراجح أنه من ضمان البائع.

الحالة الثانية: أن يكون العيب موجوداً في المبيع، لكن لا يعلم إلا بالاستكشاف والتجربة، فهذا يُخرّج على ضمان العيب الذي لا يطلع على وجوده إلا بتغيير في المبيع، والراجح أنه من ضمان البائع.

والضمان في هاتين الحالتين واجب على البائع بأصل العقد إذا كان العيب مما يوجب الرد، وعلى هذا فيلزم البائع به، حتى ولو لم يتعهد بضمان أداء المبيع وصلاحيته.

الحالة الثالثة: أن يكون العيب حادثاً عند المشتري من غير استناد إلى سبب سابق على القبض، هذه الحالة تدخل في ضمان العيوب المستقبلية.

6- الأصل أن العيوب المستقبلية يكون ضمانها على المشتري، أما إذا أراد البائع أن يضمنها فلا يخلو ضمانه له من حالتين:
الحالة الأولى: أن يضمنها بثمن مستقل عن المبيع.

هذا الضمان يُخَرََّج على أنه تأمين تجاري، والراجح أن هذا التأمين محرم.

الحالة الثانية: أن يكون هذا الضمان مقترناً بالمبيع.

في هذه الحالة إما أن يكون ضمان البائع بناءً على وعد منه، فلا حرج في هذا الضمان؛ لأنه تبرع.

وإما أن يتعهد البائع به، بمعنى أن يكون شرطاً عليه في العقد، فهذا الضمان لا يجوز إلا إذا كان شيئاً يسيراً، وقد جعلت لهذا ضوابط؛ وذلك لأن الغرر اليسير مغتفر، ولأن العيب الذي يحدث عند المشتري قد يكون له سبب سابق على القبض.

7- ضمان معايير الجودة جائز لا محظور فيه، وإذا ثبت أن المنتج لم يصدر ضماناً من الجهة التي أشار إليها، فإن هذا يُعد عيباً في المبيع تطبق عليه أحكام العيوب في الفقه الإسلامي.
8- صيانة المبيع على نوعين:
النوع الأول: صيانة وقائية (دَوْرِيَّة).

وهذا النوع يُخَرَّج على أنه شرط منفعة معلومة، وهذا شرط صحيح على الراجح.

النوع الثاني: صيانة طارئة.

وهذا الصيانة لا تخلو:

إما أن تكون قيمة القطع المستبدلة وساعات العمل يدفعها المشتري عند قيام البائع بإصلاح السلعة، فحينئذٍ تكون هذه الصيانة جائزة؛ لانتفاء الغرر والجهالة.

وإما أن تكون قيمة القطع المستبدلة وساعات العمل لا يطالب المشتري بدفع قيمتها؛ لدخولها في ثمن شراء السلعة، فحينئذٍ تأخذ الصيانة الطارئة حكم الضمان المقترن بالمبيع، وقد تقدم بيان حكمه.

9- شراء السلعة إذا كان من غير تعهد من البائع فلا حرج فيه، وإذا تم الشراء فإنه يعتبر عقداً جديداً، فيجري عليه ما يجري في البيع من أحكام.
أما إذا كان البائع قد تعهد به فيُخَرََّج على أنه شرط منافٍ لمقتضى البيع دون مقصوده، والراجح جواز اشتراطه.

10- التعهد باستمرار البيع بنفس السعر، الذي يظهر لي عدم جوازه؛ لأنه شرط غرر وجهالة، ولأن المشتري قد يستغل هذا التعهد بالشراء من البائع وقت غلاء الأسعار مما يؤدي إلى إلحاق الضرر الكبير بالبائع، وهذا ما لا تجيزه الشريعة.
11- خدمة حصر البيع على بعض العملاء، الذي يظهر لي جوازها بشرط أن تتحرر من الأمور المحرمة في الاحتكار.
فتجوز هذه الخدمة في السلع التي لا ضرر على الناس في احتكار الموزع لها، أما في السلع التي يتضرر الناس باحتكارها، فينبغي للأجهزة الرقابية أن تحدد الأسعار .
12- التعهد بثبات مواصفات السلعة المصنعة مستقبلاً، يُخَرَّج على أنه شرط في البيع ، وهو شرط له غرض ومقصد صحيح، فهو شرط جائز ما دامت مدة التعهد فيه معلومة.
13- استبدال السلعة على نوعين:
النوع الأول: استبدال سلعة مشتراة من البائع.

وهذا النوع إما أن يُمكِّن البائع فيه المشتري من الاستبدال من غير تعهد منه ولا التزام، فيُخَرَّج هذا الاستبدال على أنه إقالة سمي فيها غير جنس الثمن، وهذه الإقالة جائزة، ويجري فيها ما يجري في البيع من أحكام.

وإما أن يُمَكِّن البائع المشتري من الاستبدال بناء على تعهد منه والتزام، فَيُخَرّج على أنه شرط في البيع، وهو شرط له غرض صحيح، ولا ينافي مقصود البيع، ويمكن أن يقاس على خيار الشرط بجامع الحاجة إلى التروي والنظر.

النوع الثاني: استبدال سلعة غير مشتراة من البائع.

وهذا الاستبدال في حقيقته بيع، فإذا كان الاستبدال بين ربوي بجنسه، فيشترط فيه التقابض والتماثل.

14- خدمة النقل والتوصيل للمبيع، تكون تبرعاً إذا قدمها البائع من غير التزام، أما إذا التزم البائع بها، فتُخَرَّج على أنها شرط منفعة معلومة ، وهو شرط جائز.
15- خدمة التدريب على استخدام المنتج، تُخَرَّج على أنها شرط منفعة معلومة ما دام أن البائع قد التزم بها، وهذا الشرط جائز، ومما يؤيد ذلك أن القول بتحريمه يُلحق بالناس مشقة وحرج؛ ذلك أن بعض الآلات تكون معقدة التركيب، وليس هناك من يستطيع تدريب المشتري عليها إلا منتجها الذي هو أعرف الناس بمزاياها وخصائصها.
16- بطاقة الجمع لمن اشترى بقيمة محددة، بطاقة جائزة؛ إذ إن الأصل في المعاملات الحل والإباحة.
17- بطاقة التخفيض لمشتري السلعة، بطاقة جائزة، سواء التزم البائع بتقديمها عند الشراء أو لم يلتزم، وليس فيها شبه بالقمار؛ لأن التخفيض يتمتع به كل المشترين على السواء.
18- بطاقة السحب لا تخلو:
إما أن يقدمها البائع من غير اشتراط للشراء، فتكون هذه البطاقة جائزة؛ لأنها هبة وتبرع.

وإما أن يكون الحصول عليها مشروطاً بالشراء، فالراجح عدم جوازها؛ لاشتمالها على القمار والميسر.
19- التعهد باقتطاع جزء من ثمن المبيع وبذله لجهة خيرية، يُخَرَّج على أنه شرط برٍّ للغير، وهو شرط صحيح على الراجح، فيلزم الوفاء به.
20- إسقاط باقي الثمن حال الوفاة، إذا تعهد البائع به، فهو شرط غرر وجهالة فيُعد شرطاً باطلاً.
أما إذا كان إسقاط باقي الثمن ناشئاً عن وعد من البائع غير ملزم، فلا حرج فيه؛ لأن إسقاط الدين عمن وجب عليه معروفٌ وإحسان.

هذا وأحمد ربي وأشكره، وأسأله المزيد من فضله، إنه سميعٌ مجيب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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· الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: علي بن محمد البجاوي، دار الجيل – بيروت ، ط/الأولى (1412هـ).
· إعلام الموقعين. محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن القيم)، دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان ، ط/الأولى (1411هـ).
· الالتزام بصيانة الشيء المبيع. د:ممدوح محمد علي مبروك، دار النهضة العربية – القاهرة
· الإنصاف. علي بن سليمان بن أحمد المرداوي،  دار إحياء التراث العربي – بيروت - لبنان .
· أنوار البروق في أنواع الفروق. أحمد بن إدريس (القرافي)، عالم الكتب – بيروت – لبنان.
· إيثار الإنصاف في آثار الخلاف. سبط بن الجوزي، تحقيق: ناصر العلي الناصر الخليفي، دار السلام، ط/الأولى (1408هـ).
· بحث الاختيارات. د: الصديق محمد الأمين الضرير، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدورة السابعة.
· بحث الاختيارات. محمد المختار السلامي، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدورة السابعة.
· البحر الرائق شرح كنز الدقائق. زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم)، دار الكتاب الإسلامي، ط/الثانية .
· بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني، دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان ، ط/الثانية (1406هـ).
·  بداية المجتهد ونهاية المقتصد. محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، دار الفكر – بيروت - لبنان .
· بطاقات المعاملات المالية وأحكامها. د: عبد الله بن سليمان الباحوث، بحث في مجلة وزارة العدل  بالمملكة العربية السعودية، العدد السابع والعشرون. رجب 1426هـ.  السنة السابعة.
· بلغة السالك لأقرب المسالك، المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير. أبو العباس أحمد الصاوي، دار المعارف.
·  البهجة في شرح التحفة. علي عبد السلام التسولي، دار المعرفة – بيروت – لبنان، ط/الثالثة (1397هـ).
· بيع التقسيط وأحكامه. سليمان التركي، دار إشبيليا – السعودية، ط/الأولى (1424هـ).
· بيع التقسيط وآدابه وأحكامه. هشام البرغش، دار الوطن – السعودية، ط/الأولى (1419هـ).
· التاج والإكليل لمختصر خليل. محمد بن يوسف العبدري (المواق)، دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان .
· التأمين الإسلامي. د: علي القره داغي، دار البشائر الإسلامية – بيروت، ط/الثانية. 
· التأمين في الشريعة والقانون. شوكت عليان، دار الرشيد للنشر والتوزيع – الرياض، ط/الثانية (1401هـ).
· التأمين وأحكامه. د: سليمان بن إبراهيم الثنيان، دار ابن حزم – مصر، ط/الأولى.
· تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. عثمان بن علي الزيلعي، دار الكتاب الإسلامي – القاهرة، ط/الثانية .
· تحفة الأحوذي. محمد بن عبد الرحمن عبد الرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية – بيروت .
· تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجريمي على الخطيب). سليمان بن محمد البجيرمي، دار الفكر – بيروت – لبنان.
· تحفة المحتاج في شرح المنهاج. أحمد بن محمد بن علي الهيتمي، دار إحياء التراث العربي – بيروت - لبنان .
· تذكرة الحفاظ. أبو عبد الله شمي الدين محمد الذهبي، دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان ، ط/الأولى .
· تسويق الخدمات. د:بشر عباس العلاق، د: حمد الطائي، جامعة الزيتونة الأردنية.
· تفسير ابن كثير. إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، دار الفكر – بيروت (1401هـ).
· تقريب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد عوامه، دار الرشيد – سوريا، ط/الأولى (1406هـ).
· تلخيص الحبير. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ، (1384هـ).
· التمهيد. يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق: مصطفى العلوي، محمد البكري، وزارة عموم الأوقاف – المغرب (1387هـ).
· تهذيب الأسماء. محيي الدين بن شرف النووي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر – بيروت - لبنان .
· تهذيب السنن. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم، المكتبة الأثرية، طبع في المكتبة العربية- لاهور – باكتسان ، ط/الثانية.
· تهذيب الكمال. يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي، تحقيق: د: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط/الأولى (1400هـ).
· الثقات. محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر – بيروت - لبنان ، ط/الأولى (1395هـ).
· الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكتاب العربي – القاهرة (1387هـ).
· الجوائز وأحكامها الفقهية وصورها المعاصرة. باسم أحمد عامر، دار النفائس – الأردن.
· حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت - لبنان .
· حاشية الصاوي على الشرح الصغير ويسمى "بلغة السالك لأقرب المسالك". أبو العباس أحمد الصاوي، دار المعارف.
· حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني. علي الصعيدي العدوي، دار الفكر – بيروت - لبنان ( 1414هـ).
· حاشيتا قليوبي وعميرة. أحمد سلامة القليوبي، أحمد عميرة، دار إحياء الكتب العربية (1415هـ).
· الحسبة في الإسلام. شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، دار الكتاب العربي – بيروت.
· حكم التأمين في الشريعة الإسلامية. د: عبد الناصر توفيق العطار، المطبعة العربية الحديثة، نشر مكتبة النهضة المصرية – القاهرة.
· حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين. حسين حامد حسان، درا الاعتصام – القاهرة.
· حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون. د: محمد عقلة، مكتبة الرسالة الحديثة – الأردن، ط/الأولى (1408هـ).
· الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي. خالد بن عبدالله المصلح، دار ابن الجوزي، ط/الأولى (1420هـ).
· الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها. د: علاء الدين زعتري، دار الكلم الطيب – دمشق (1422).
· خدمة ما بعد البيع في بيوع المقولات الجديدة (دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانونين المصري والكويتي). د: جابر محجوب علي، من مطبوعات جامعة الكويت (1995م).
· درر الحكام شرح غرر الأحكام. محمد بن فرموز (منلا خسرو)، دار إحياء الكتب العربية.
· درر الحكام شرح مجلة الأحكام. علي حيدر، دار الجيل – بيروت، ط/الأولى (1411هـ).
· دقائق أولي النهى شرح منتهى الإرادات. منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب – بيروت – لبنان.
· الذخيرة. أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي – بيروت – لبنان، ط/الأولى (1994م).
· رد المحتار على الدر المختار. محمد أمين بن عمر (ابن عابدين) ، دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان .
· روضة الناظر وجنة المناظر. موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د/ عبد الكريم النملة، دار العاصمة – الرياض، ط/ السادسة (1419هـ). 
· سلسلة الأحاديث الضعيفة. محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي – بيروت ، دمشق، ط/ الرابعة (1403هـ).
· سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر – بيروت - لبنان .
· سنن البيهقي. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الباز – مكة المكرمة (1414هـ).
· سنن الترمذي. محمد بن عيسى الترمذي السلمي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث – بيروت. 
· سنن الدارقطني. علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي،  تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة – بيروت، (1386هـ).
· سنن النسائي في السنن الكبرى.أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: د: عبد الغفار سليمان البنداري، السيد حسن، دار الكتب العلمية – بيروت، ط/الأولى (1411هـ).
· سير أعلام البنلاء. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقوسي، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط/ التاسعة (1413هـ).
· شرح الخرشي على مختصر خليل. محمد بن عبد الله الخرشي، دار الفكر – بيروت - لبنان .
· شرح الزرقاني. محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان ، ط/الأولى (1411هـ).
· شرح حدود ابن عرفة. محمد بن قاسم الرصاع، المكتبة العلمية – بيروت – لبنان، ط/الأولى.
· شرح صحيح مسلم للنووي. يحيي بن شرف بن مري النووي،  دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط/الثانية (1392هـ).
· شرح معاني الآثار. أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية – بيروت، ط/الأولى (1399هـ).
· شرح منتهى الإرادات. منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب – بيروت - لبنان.
· الشروط في عقد البيع. صالح بن محمد بن سليمان السلطان، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة، قسم الفقه، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
· صحيح ابن حبان. محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة – بيروت (1414هـ).
· صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير  – بيروت، ط/الثالثة (1407هـ).
· صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث – بيروت.
· صفوة الصفوة. عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، تحقيق: محمد فاخوري، محمد رواس قلعه جي، دار المعرفة – بيروت، ط/الثانية (1399هـ).
· الضمان الاتفاقي للعيوب الخفية.د: سعيد جبر، دار النهضة العربية – القاهرة (1985م).
· ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة. د: محمد بن حسين منصور، دار الجامعة الجديدة – مصر.
· ضمان عيوب المبيع الخفية. د: أسعد ذياب، دار إقرأ – بيروت – لبنان.
· ضمان عيوب المبيع، سعد خليفة العبار، جامعة قاز يونس – بنغازي.
· الضمان في عقد البيع. محمد عبد الله أبو هزيم، دار الفيحاء – عمان ، ط/الأولى (1406هـ).
· الطبقات. محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري، دار صادر – بيروت.
· عقد المقاولة. د: عبد الرحمن بن عايد العايد، جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية – الرياض، ط/الأولى (1425هـ).
· عقود الاختيارات. د: وهبة الزحيلي، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدورة السابعة.
· عقود التوريد والمناقصات. د: رفيق المصري، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدورة الثانية عشرة.
· عقود الصيانة وتكييفها الشرعي. د: الصديق محمد الأمين الضرير، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدورة الحادية عشرة.
· عقود الصيانة وتكييفها الشرعي. د: محمد الزرقا، ود: سامي السويلم، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدورة الحادية عشرة.
· عقود الصيانة. د: منذر قحف، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدورة الحادية عشرة.
· العقود المسماة في الفقه الإسلامي. مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم – دمشق، ط/الأولى (1420هـ).
· عمدة القاري. بدر الدين محمود بن أحمد العيني،  دار إحياء التراث – بيروت.
· العناية شرح الهداية. محمد بن محمد بن محمود البابرتي،  دار الفكر – بيروت – لبنان.
· عون المعبود شرح سنن أبي دواد. محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان ، ط/الثانية (1995م).
· الغرر وآثره في العقود. د: الصديق محمد الأمين الضرير، دار الجيل – بيروت، ط/الثانية (1410هـ).
· غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر. أحمد بن محمد الحموي، دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان ، ط/الأولى (1405هـ).
· الفائق في غريب الحديث. جار الله الزمخشري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه- مصر، ط/الثانية .
· الفتاوى الكبرى. تقي الدين ابن تيمية، دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان ، ط/الأولى (1408هـ).
· الفتاوى الهندية. لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر – بيروت - لبنان (1411هـ).
· فتاوى للتجار ورجال الأعمال. مجموعة من العلماء، ط/الأولى (1413هـ).
· فتاوى مصطفى الزرقا. اعتنى بها مجد أحمد مكي، دار القلم – دمشق.
· فتح الباري. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب،  دار المعرفة – بيروت.
· فتح العلي المالك. محمد بن أحمد محمد (عليش)، دار المعرفة – بيروت- لبنان.
· فتح القدير. كمال الدين عبد الواحد (ابن الهمام)، دار الفكر – بيروت - لبنان .
· فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل. سليمان بن منصور العجيلي المصري (الجمل)، دار الفكر – بيروت - لبنان .
· الفروع. محمد بن مفلح بن محمد المقدسي، عالم الكتب – بيروت، ط/الثانية (1402هـ).
· الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني. أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي، دار الفكر – بيروت – لبنان، (1415هـ).
· القاموس المحيط. الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان، ط/ السادسة (1419هـ).
· قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي. دار القلم – دمشق.
· قواعد الأحكام. عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، جزءان، دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان .
· القواعد لابن رجب. عبد الرحمن بن أحمد (ابن رجب الحنبلي)، دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان .
· الكاشف. حمد بن أحمد الذهبي الدمشقي، تحقيق: محمد عوانه، دار القبلة – جدة، ط/الأولى (1413هـ).
· الكافي في فقه المدينة المالكي. ابن عبد البر القرطبي، دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان ، ط/الأولى (1407هـ)
· كشاف القناع على متن الإقناع. منصور بن يونس البهوتي، دار الفكر – بيروت - لبنان (1402هـ).
· لسان العرب. أبو الفضل محمد بن مكرم الإفريقي، دار صادر – بيروت.
· لقاء الباب المفتوح مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين. إعداد د:عبد الله بن محمد الطيار، دار الوطن – الرياض.

· اللقاء الشهري مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. إعداد د: عبد الله محمد الطيار، دار الوطن – الرياض، ط/الأولى (1414هـ).
· المبدع في شرح المقنع. إبراهيم بن مفلح، المكتب الإسلامي – دمشق- بيروت، ط/الأولى .
· المبسوط. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة (1409هـ).
· المبيعات والترويج. د: أحمد عرفة، د: سمية شلبي، جامعة مدينة نيويورك، جامعة البوسفور، جامعة تكساس.
· المبيعات والسياسات التسويقية. د: يسيري خضر إسماعيل، دار النهضة العربية – القاهرة.
· مجمع الزوائد . علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث – القاهرة – بيروت (1407هـ).
· مجمع الضمانات. غانم بن محمد البغدادي، دار الكتاب الإسلامي.
· مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي وابنه محمد، دار العربية للطباعة والنشر – بيروت.
· المجموع شرح المهذب. يحيى بن شرف النووي،  مطبعة المنيرية.
· المحصول في علم الأصول. محمد بن عمر بن حسين الرازي، تحقيق: د: طه جابر فياض العلوني، مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان، ط/الثانية (1412هـ).
· المحلى. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت – لبنان.
· مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، دار مكتبة الهلال – بيروت – لبنان، ط/الأولى (1983م).
· مدارك التنزيل وحقائق التأويل. أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي، دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان .
· مراتب الإجماع. ابن حزم، دار الآفاق الجديدة – بيروت ط/الثانية (1400هـ).
· المستدرك. محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت،ط/الأولى (1411هـ).
· مسند أبي حنيفة. أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني أبو نعيم، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر – الرياض، ط/الأولى (1415هـ).
· مسند الإمام أحمد. أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، مؤسسة قرطبة– مصر.
· مسند البزار. أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، تحقيق: د: محفوظ الرحمن زين الله ، مؤسسة علوم القرآن – بيروت، المدينة، ط/الأولى (1409هـ).
· المصباح المنير. أحمد الفيومي، اعتنى بها الأستاذ يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية – صيدا – بيروت، ط/الثانية (1418هـ).
· مصنف ابن أبي شيبة. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد – الرياض، ط/الأولى (1409هـ).
· مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني، المكتب الإسلامي – بيروت – دمشق، ط/الأولى (1414هـ).
· المعجم الأوسط . سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله ، عبد المحسن الحسيني، دار الحرمين– القاهرة (1415هـ).
· المعجم الوسيط. د: إبراهيم أنيس وآخرون، دار إحياء التراث العربي – بيروت - لبنان ، ط/الثانية .
· معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعجي، وحامد قنيبي، دار النفائس- بيروت – لبنان، ط/الأولى (1985م).
· معجم مقاييس اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس، دار إحياء التراث العربي – بيروت - لبنان ، ط/الأولى .
· معرفة الثقات. أحمد بن عبد الله العجلي الكوفي، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار – المدينة المنورة، ط/الأولى (1405هـ).
· معين الحكام. علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي، دار الفكر – بيروت - لبنان .
· مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. محمد بن أحمد الشربيني الخطيب، دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان ، ط/الأولى (1415هـ).
· المغني. موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، دار إحياء التراث العربي – بيروت - لبنان ، ط/الأولى (1405هـ).
· المقدمات الممهدات. محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي – بيروت – لبنان (1408هـ).
· المنتقى شرح الموطأ. سليمان بن خلف الباجي، درا الكتاب الإسلامي، ط/الثانية .
· المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان. جمع عادل الفريدان، مكتبة الغرباء الأثرية – المدينة، ط/الثانية (1417هـ).
· المنثور في القواعد الفقهية. بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية.
· منح الجليل شرح مختصر خليل. محمد بن أحمد بن محمد (عليش)، دار الفكر – بيروت - لبنان (1409).
·  مواهب الجليل شرح مختصر خليل. محمد بن محمد بن عبد الرحمن (الحطاب)،  أجزاء، دار الفكر – بيروت - لبنان ، ط/الثالثة (1412).
· الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، نشر وزارة الأوقاف الكويتية.
· موطأ الإمام مالك. مالك بن أنس الأصبحي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث – مصر.
· الميسر والقمار والمسابقات والجوائز. د: رفيق يونس المصري، دار القلم، الدار الشامية – دمشق- بيروت .
· نصب الراية. عبد الله بن يوسف الزيلعي، تحقيق: محمد يوسف البنوري، دار الحديث – مصر (1357هـ).
· نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه. مصطفى أحمد الزرقا،مؤسسة الرسالة – بيروت، ط/الأولى(1404هـ).
· نظرية التأمين في الفقه الإسلامي. د: محمد زكي السيد، دار المنار مطبعة الفجر الجديدة، ط/الأولى (1406هـ).
· نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. محمد بن شهاب الدين الرملي، دار الفكر – بيروت - لبنان (1404هـ).
· نيل الأوطار. محمد بن علي الشوكاني،  دار الجيل – بيروت – لبنان (1973م).
· الوسيط في شرح القانون المدني. د: عبد الرزاق السنهوري، دار النهضة العربية – القاهرة (1964م).
· الوكالات التجارية. عبد المحسن بن عبد الله الزكري، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في المعهد العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
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التمهيد


في تعريف البيع وآثاره


�








وتحته ثلاثة مباحث:


( المبحث الأول: تعريف البيع.�( المبحث الثاني: الأصل في البيع.�( المبحث الثالث: الآثار المترتبة على البيع.� �
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المبحث الأول


تعريف البيع








وتحته مطلبان:


( المطلب الأول: تعريف البيع لغة.�( المطلب الثاني: تعريف البيع اصطلاحاً.� �
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المبحث الثاني


الأصل في البيع














.








المبحث الثالث


الآثار المترتبة على البيع








وتحته مطلبان:


( المطلب الأول: التزامات المشتري.�( المطلب الثاني: التزامات البائع.� �
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الفصل الأول


التعريف بخدمات ما بعد البيع، ودوافع التعامل بها، وعلاقتها بغيرها








وتحته ثلاثة مباحث:


( المبحث الأول: التعريف بخدمات ما بعد البيع.�( المبحث الثاني: دوافع التعامل بخدمات ما بعد البيع.�( المبحث الثالث: علاقة خدمات ما بعد البيع بغيرها.�
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المبحث الأول


التعريف بخدمات ما بعد البيع








.








المبحث الثاني


دوافع التعامل بخدمات ما بعد البيع











.








المبحث الثالث


علاقة خدمات ما بعد البيع بغيرها











.








الفصل الثاني


خدمات متعلقة بصلاحية المبيع








وتحته مبحثان:


( المبحث الأول: خدمة ضمان المبيع بعد الشراء.�( المبحث الثاني: خدمة صيانة المبيع بعد الشراء.


.








المبحث الأول


خدمة ضمان المبيع بعد الشراء





وتحته أربعة مطالب:


( المطلب الأول: تعريف الضمان وبيان أنواع ضمان المبيع.�( المطلب الثاني: ضمان أداء المبيع وصلاحيته.�( المطلب الثالث: ضمان العيوب المستقبلية.�( المطلب الرابع: ضمان معايير الجودة. 


.








المبحث الثاني


خدمة صيانة المبيع بعد الشراء


�








وفيه مطلبان:


( المطلب الأول: تعريف الصيانة وبيان أنواع صيانة المبيع.�( المطلب الثاني: التكييف الفقهي لصيانة المبيع.


.








الفصل الثالث


خدمات متعلقة بتسويق السلعة لصالح المشتري








وفيه أربعة مباحث:


( المبحث الأول: خدمة إعادة شراء السلعة.�( المبحث الثاني: خدمة التعهد باستمرار البيع بنفس السعر.�( المبحث الثالث: خدمة التعهد بحصر بيع السلعة على بعض العملاء.�( المبحث الرابع: خدمة التعهد بثبات مواصفات السلعة المصنعة مستقبلاً.� 


.








المبحث الأول


خدمة إعادة شراء السلعة











وتحته مطلبان:


( المطلب الأول: مفهوم هذه الخدمة.�( المطلب الثاني: الحكم الشرعي لخدمة إعادة الشراء.� �
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المبحث الثاني


خدمة التعهد باستمرار البيع بنفس السعر�








وتحته مطلبان:


( المطلب الأول: مفهوم هذه الخدمة.�( المطلب الثاني: الحكم الشرعي لخدمة التعهد باستمرار البيع بنفس السعر.�
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المبحث الثالث


خدمة التعهد بحصر بيع السلعة على بعض العملاء


�








وتحته مطلبان:


( المطلب الأول: مفهوم هذه الخدمة.�( المطلب الثاني: الحكم الشرعي لخدمة حصر البيع على بعض العملاء.� �


.








المبحث الرابع


خدمة التعهد بثبات مواصفات السلعة المصنعة مستقبلاً








وتحته مطلبان:


( المطلب الأول: مفهوم التعهد بهذه الخدمة.�( المطلب الثاني: الحكم الشرعي لخدمة التعهد بثبات مواصفات السلعة المصنعة مستقبلاً.� �
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الفصل الربع


خدمات متفرقة تكون بعد البيع


�








وتحته ستة مباحث:


( المبحث الأول: خدمة استبدال السلعة.�( المبحث الثاني: خدمة النقل والتوصيل للمبيع. �( المبحث الثالث: خدمة التدريب على استخدام المنتج. �( المبحث الرابع: خدمة منح البطاقات لمشتري السلعة.�( المبحث الخامس: خدمة التعهد باقتطاع جزء من ثمن المبيع وبذله لجهة خيرية. �( المبحث السادس: خدمة التعهد بإسقاط باقي الثمن حال الوفاة. �


.








المبحث الأول


خدمة استبدال السلعة


�








وتحته مطلبان:


( المطلب الأول: مفهوم استبدال السلعة.�( المطلب الثاني: الحكم الشرعي لخدمة استبدال السلعة.�


.








المبحث الثاني


خدمة النقل والتوصيل للمبيع








وتحته مطلبان:


( المطلب الأول: مفهوم النقل والتوصيل للمبيع.�( المطلب الثاني: الحكم الشرعي لخدمة النقل والتوصيل للمبيع.�


 �


.








المبحث الثالث


خدمة التدريب على استخدام المنتج


�








وتحته مطلبان:


( المطلب الأول: مفهوم التدريب على استخدام المنتج.�( المطلب الثاني: الحكم الشرعي لخدمة التدريب على استخدام المنتج.� �
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المبحث الرابع


خدمة منح البطاقات لمشتري السلعة


�








وتحته ثلاثة مطالب:


( المطلب الأول:بطاقة الجمع. �( المطلب الثاني: بطاقة التخفيض.�( المطلب الثالث: بطاقة السحب.�


.








المبحث الخامس


خدمة التعهد باقتطاع جزء من ثمن المبيع وبذله لجهة خيرية








وتحته مطلبان:


( المطلب الأول: مفهوم هذه الخدمة.�( المطلب الثاني: الحكم الشرعي لخدمة التعهد باقتطاع جزء من ثمن المبيع وبذله لجهة خيرية.� �
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المبحث السادس


خدمة التعهد بإسقاط باقي الثمن حال الوفاة








وتحته مطلبان:


( المطلب الأول: مفهوم هذه الخدمة.�( المطلب الثاني: الحكم الشرعي لخدمة التعهد بإسقاط باقي الثمن حال الوفاة.� �
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الخاتمة








.








ملحق النماذج











.








�قائمة المصادر والمراجع








.








�الفهارس








وتشتمل على:


( فهرس الآيات القرآنية.�( فهرس الأحاديث والآثار.�( فهرس الأعلام.�( فهرس الموضوعات.� �
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(�) سورة آل عمرن، آية (102).


(�) سورة النساء، آية (1).


(�) سورة الأحزاب، آية (70-71).


(�) سورة المائدة، آية (3).


(�) سورة يوسف الآية [20]. 


(�) ينظر: المصباح المنير ، ص20 ، القاموس المحيط ، ص705 ، معجم مقاييس اللغة، ص147.


(�)  ينظر: العناية شرح الهداية 6/246 .


(�)  ينظر: مواهب الجليل 4/222-225، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 2/72، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 2/137، منح الجليل شرح مختصر خليل 4/433. 


(�)  ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 2/152، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل 3/4 .


(�)  ينظر: الإنصاف، للمرداوي 4/260 .


(�)  كشاف القناع 3/146 .


(�)  ينظر: المبسوط 7/56، بدائع الصنائع4/178 .


(�)  ينظر: مواهب الجليل 4/225، الفواكه الدواني 2/72 ، حاشية العدوي 2/137، منح الجليل4/433 .


(�)  ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 2/152 ، فتوحات الوهاب 3/4 ، الإنصاف 4/260 ، كشاف القناع 4/260 .


(�)  قواعد الأحكام 1/183 .


(�)  سورة النساء، الآية [24].


(�)  أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، رقم الحديث (4741) 4/1919 .


(�)  ينظر: فتح الباري 9/131 ، والمنتقى شرح الموطأ 3/277 .


وحديث ((انطلق فقد زوجتكها فعلمها ما معك من القرآن)) أخرجه مسلم في كتاب النكاح ، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك.. رقم الحديث (1425) 2/1041 .


(�)  ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع 3/146 ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 3/4-3، شرح منتهى الإرادات 2/5 .


(�)  سورة البقرة، الآية: [275].


(�)  سورة البقرة، الآية: [282].


(�)  سورة النساء، الآية: [29].


(�)  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه، وقيل (بذدزبه) ، وهي لفظة تجارية معناها [الزراع] ولد في شوال سنة أربع وتسعين ومائة. كتابه الصحيح، ومن كتبه التاريخ والضعفاء. توفي – رحمه الله سنة ستة وخمسين ومائتين. وعاش اثنتين وستين سنة.


ينظر: سير أعلام النبلاء 12/319 ، وصفوة الصفوة  4/168 .


(�)  سورة البقرة، الآية: [198].


(�)  ينظر: فتح الباري 4/290 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع ، حديث رقم (1976) 2/733. ومسلم في كتاب البيوع ، باب الصدق في البيع والبيان ، حديث رقم (1532) 3/1164 .


(�)  أخرجه البيهقي في كتاب البيوع ، حديث رقم (101078) 5/263 . والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع حديث رقم (2158) 2/12 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب البيوع ، باب أي الكسب أطيب 4/60 .


(�)  رفاعة بن رابع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الخزرجي الزراقي ، شهد هو أبوه العقبة وبقية المشاهد ، أخرج له البخاري وغيره، توفي – رضي الله عنه – سنة إحدى أو اثنتين وأربعين.


ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 2/489 .


(�)  أخرجه الترمذي في سننه في كتاب البيوع، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي – صلى الله عليه وسلم – إياهم ، وقال : هذا حديث حسن صحيح، رقم الحديث (1210) 3/515 ، وابن حبان في صحيحه ، في كتاب البيوع (في ذكر وصف البعض الآخر من الحلف الذي من أجله يبغض الله جل وعلا البياع ) حديث رقم (4910) 11/277 . والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع. وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)) حديث رقم (2144) 2/8 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، حديث رقم (1402) 2/535.


(�)  أخرجه الترمذي في سننه في كتاب البيوع، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ، حديث رقم (1209) (3/515) ، والدارقطني في سننه في كتاب البيوع، حديث رقم (18) (3/7)، والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ، حديث رقم (2143) (2/7). 


(�) حكى هذا الإجماع ابن قدامة في المغني (4/3)


(�)  ينظر: المغني والشرح الكبير (4/3)، وكشاف القناع (3/145) ، والمقدمات لابن رشد الجد (3/213) ، وفتح القدير (5/73).


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية (29/189).


(�)  الحاجيات: هي التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم، ورفع الحرج ودفع المشقة عنهم بحيث إذا فقدت وقع الناس في ضيق دون أن تختل الحياة ، ولهذا فكل ما قصد به دفع المشقة ورفع الحاجة والاحتياط للكليات الخمس فهو حاجي.


والضروريات: هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت اختل نظام الحياة، وعمت الفوضى والمفاسد، وضاعت المصالح، وفات النعيم، وحل العقاب في الآخرة، فهي كل ما يؤدي عدمه إلى فوات أصل من الأصول الخمسة. ينظر: أصول الفقه، د/زكي الدين شعبان، ص297.


(�)  ينظر: الدر المختار ورد المحتار 4/162 .


(�)  ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 2/143 .


(�)  ينظر: شرح المحلي على المنهاج 2/212 .


(�)  هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني الكوفي. ولد في واسط سنة اثنتين وثلاثين ومائة ونشأ بالكوفة وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف. توفي – رحمه الله – بالري سنة تسع وثمانين ومائة.تهذيب الأسماء1/97


(�)  هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي. ولد سنة أربع وستين ومائة. ابتلي بفتنة القول بخلق القرآن فصبر. صنف المسند. توفي – رحمه الله – سنة إحدى وأربعين ومائتين، وعاش سبعاً وسبعين سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء (11/177)، وصفوة الصفوة (2/336).


(�)  هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري الحنبلي. ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة، ألف كتاب الفنون وهو أزيد من أربعمائة مجلد حشد فيه كل ما يجري له مع الفضلاء والتلامذة وما يسنح له من الدقائق والغوامض. توفي – رحمه الله – سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء (19/444).


(�)  ينظر: فتح القدير 6/137، والمغني 4/221، والشرح الكبير 4/117 .


(�)  حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي، ولد قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه. بلغ عدد مسنده أربعين حديثاً، له في الصحيحين أربعة أحاديث متفق عليها. مات – رضي الله عنه – سنة خمسين وقيل أربع وخمسين ، وقيل سنة ستين. وهو ممن عاش مائة وعشرين سنة.


ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (2/112)، وسير أعلام النبلاء (3/44).


(�)  رواه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم (15351) (3/402) ، والبيهقي في سننه في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير الطعام، حديث رقم (10465) (5/313).


(�)  أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، رقم الحديث (2026) (2/750) ، ومسلم في كتاب البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، حديث رقم (1526) (3/116) ، وفي لفظ ((حتى يستوفيه)) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، حديث رقم (2019) (2/748). ومسلم في كتاب البيوع ، باب بطلان المبيع قبل القبض، حديث رقم (1525) (3/1159)، وفي لفظ ((حتى يكتاله)) أخرجه مسلم في نفس الباب، حديث رقم (1525) (3/1160).


(�)  أخرجه مسلم في كتاب البيوع ، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، حديث رقم (1514) (3/1153).


(�)  ينظر: الهداية وشرح العناية 6/135 ، 136 ، وتبيين الحقائق 4/80 .


(�)  سورة البقرة، الآية [275].


(�)  تقدم تخريجه، ص(27) .


(�)  سورة النساء، الآية [11].


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له حديث رقم (6383) (6/2484)، ومسلم في كتاب الفرائض، حديث رقم (1614) (3/1233).


(�)  ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر 2/729 .


(�)  ينظر: تبيين الحقائق 4/80 ، بدائع الصنائع 5/234 وما بعدها ، المبسوط 13/8 وما بعدها، الهداية 6/137،138 .


(�)  سورة البقرة، الآية [275].


(�)  تقدم تخريجه، ص (27). 


(�)  ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 2/142 .


(�)  أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ، حديث رقم (3499) (3/282) ، والدارقطني في سننه في كتاب البيوع ، حديث رقم (36) (3/13)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ، في كتاب البيوع بلفظ: ((نهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله وإن كان ليبعث رجالاً فيضربونا على ذلك))،قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، حديث رقم (2270) (2/42) .


(�)  تقدم تخريجه، ص  ( 27).


(�)  تقدم تخريجه، ص ( 27). 


(�)  تقدم تخريجه، ص (30).


(�)  أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عندك ، حديث رقم (6204) (4/39) ، والحاكم في المستدرك ، كتاب البيوع، وقال: هذا حديث صحيح على شرط جملة من أئمة المسلمين، حديث رقم (2185) (2/21)، وابن الجارود في المنتقى، باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره، حديث رقم (601) (1/154).  .


(�)  ينظر: كشاف القناع 3/242  .


(�)  ينظر: نيل الأوطار 5/180  .


(�)  ينظر: تحفة المحتاج 4/401 ،  شرح المحلي 2/212 ، وشرح المنهاج 3/162  .


(�)  ينظر: الكافي لابن عبد البر 2/726  ، البهجة شرح التحفة 2/88 ، شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي 2/170.


(�)  ينظر: شرح مجلة الأحكام العدلية ، المادة (245).


(�) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 4/14 ، بدائع الصنائع 5/237 ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4/105 ، المغني 4/140 ، شرح منتهى الإرادات 2/57 ، شرح مجلة الأحكام العدلية ، مادة (283 و 284و278).


(�)  ينظر: فتح القدير 3/320، جواهر الإكليل 1/306، منح الجليل 2/100، شرح منتهى الإرادات 2/189 .


(�)  ينظر: شرح مجلة الأحكام العدلية، لعلي حيدر، مادة (285 ، 286 ، 287) ، الشرح الصغير 4/70 ، مغني المحتاج 2/73 ، المغني 4/126 .


(�)  غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 1/307 .


(�)  ينظر: فتح القدير 5/108 ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 3/197 ، مغني المحتاج 2/75 ،   المغني لابن قدامة 4/220 .


(�)  ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير 3/177 ، تحفة المحتاج في شرح ألفاظ المنهاج 4/418 ، حاشية الجمل 3/174، الإنصاف 4/471، شرح منتهى الإرادات 2/62 .


(�)  أنبار الطعام واحدها (نِبْر) مثل سِدْر ومعنى الأنبار: جماعة الطعام من البر والثمر والشعير . ينظر: مختار الصحاح مادة (نبر) 1/268 .


(�)  ينظر: فتح القدير 5/108 ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير  3/197 ، مغني المحتاج 2/73 .


(�)  ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، مادة (292) 1/232 ، العقود المسماة في الفقه الإسلامي ، عقد البيع، مصطفى الزرقا، ص313 .


(�)  ينظر: بدائع الصنائع 5/243-244 ، حاشية ابن عابدين 4/562 ، مجلة الأحكام العدلية، المواد (262، 269، 267).


(�)  ينظر: مجلة الأحكام العدلية، المادتين (267، 269).


(�)  ينظر: مجلة الأحكام العدلية ، المادة (263)، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، ص113، قرار رقم (53) 4/6 .


(�)  ينظر: المغني 6/186 .


(�)  ينظر: رد المحتار 4/561 وما بعدها ، مواهب الجليل 4/477 ، منح الجليل 2/689 ، روضة الطالبين 3/515 ، المجموع شرح المهذب 9/276 ،  مغني المحتاج 2/71 ، المغني 4/333،  كشاف القناع 3/202.


(�)  ينظر: الذخيرة 1/152، المجموع 9/276، مغني المحتاج 2/72، المغني 4/332، كشاف القناع 3/202 .


(�)  ينظر: شرح الخرشي 5/158 ، الشرح الكبير، للدردير 3/145.


(�)  ينظر: روضة الطالبين 3/515 ، مغني المحتاج 2/72 ،  المغني 4/112 ، كشاف القناع 3/202 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان المبيع قبل القبض ، حديث رقم (1527) (3/1160) .


(�)  ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/82، 171 ، والشرح الكبير للدردير 3/144 ، وكشاف القناع 3/201 ، 272 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب البيوع ، باب بطلان المبيع قبل القبض ، حديث رقم (1525) (3/1160) .


(�)  أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض، حديث رقم (2228) (2/750) ، والبيهقي في سننه ، في كتاب البيوع ، باب الرجل يبتاع طعاماً كيلاً فلا= =يبعه حتى يكتاله لنفسه ثم لا يبرأ حتى يكيله على مشتريه، حديث رقم (10481) (5/316)، وأشار ابن حجر الهيثمي في تلخيص الحبير إلى تضعيف إسناده ونقل عن البيهقي أنه قال: روي موصولاً من أوجه إذ ضم بعضها إلى بعض قوي، مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس، حديث رقم (1207) (3/27) .


(�)  ينظر: الفتاوى الهندية 3/16 .


(�)  ينظر: بدائع الصنائع 5/238 ، وروضة الطالبين 3/499 ، والشرح الكبير مع المغني 4/116-117.


(�)  والمراد بالعهدة: تعلق المبيع بضمان بائعه مدة معينة والبيع فيما هي فيه لازم لا خيار فيه، لكن إن سلم في مدة العهدة علم لزومه للمتبايعين معاً وإن أصابه نقص ثبت خيار المبتاع كعيب قديم.


(�)  ينظر: الشرح الصغير 2/70 ، الفواكه الدواني 2/130 .


(�)  أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، وقال: هذا حديث حسن صحيح، حديث رقم (1234) (3/535). والنسائي في السنن الكبرى ، كتاب البيوع (سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يبيعه سلفاً) حديث رقم (6225) (4/43) ، وأحمد في مسنده ، حديث رقم (6628) (2/174)، والحاكم في المستدرك ، كتاب البيوع، وقال: هذا حديث صحيح على شرط جملة من أئمة المسلمين، حديث رقم (218) (2/21).


(�)  ينظر: شرح المجلة (المادة293) ، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/210، مغني المحتاج 2/65 ، شرح منتهى الإرادات 2/189 .


(�)  ينظر: جواهر الإكليل 2/53 ، مغني المحتاج 2/65 ، شرح منتهى الإردات 2/188.


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين 4/36 ، شرح المجلة ، المادة (234)، مغني المحتاج 2/67 ، شرح منتهى الإرادات 2/188 .


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين 4/36 ، شرح المجلة ، المادة (234)، شرح منتهى الإرادات 2/188.


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين 4/46 ، شرح المجلة ، المادة (293).


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين 4/36 ، شرح المجلة ، المادة (293)، جواهر الإكليل 2/53.


(�) ينظر:الصحاح 5/1909 ، لسان العرب 12/167 ، المصباح المنير، ص88 ، القاموس المحيط، ص992، (مادة : خدم) .


(�) ينظر: لسان العرب 12/166(مادة:خدم)، والمصباح المنير ص88 ( مادة:خدم ).


(�)  أخرجه البخاري. كتاب النكاح . باب الغيرة. رقم الحديث (4926) 5/2002 ومسلم.كتاب السلام. باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. رقم الحديث (2182) 4/1716. 


(�) ينظر: مقاييس اللغة 2/163 مادة (خدم)


(�)  2/162.


(�) ينظر: لسان العرب 12/167. 


(�)  ينظر:لسان العرب 12/167، القاموس المحيط ص992 (مادة خدم ) 





(�)  ص193.


(�)  ينظر: الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها ص20.


(�)  سورة الزخزف،  الآية: [32].


(�)  مدارك التنزيل وحقائق التأويل 4/118 وينظر: تفسير ابن كثير 4/128 


(�)  تسويق الخدمات، ص36.


(�)  المبيعات والسياسات التسويقية، ص380 .


(�)  تسويق الخدمات، ص20 .


(�)  ينظر: المبيعات التسويقية، ص381،  إدارة التسويق ص311.


(�)  ينظر: اتجاهات المستهلكين نحو دولة المنشأة وأثرها على تصميم المزيج التسويقي، ص119، المبيعات والسياسات التسويقية، ص383.


(�)  ينظر: إدارة التسويق، ص313.


(�)  ينظر: إدارة التسويق، ص315.


(�)  ينظر: الحوافز التجارية التسويقية، 294 .


(�)  ينظر: إدارة التسويق، ص313. 


(�)  ينظر: إدارة التسويق، ص488، المبيعات والترويج، ص221.


(�)  ينظر: الحوافز التجارية التسويقية، ص164، المبيعات والترويج ص213.


(�) ينظر: المبيعات والترويج، ص219. 


(�)  هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن مسلم العنبري البصري، ولد سنة عشر ومائة، وحدث عن الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبي حنيفة، وحجاج بن أرطأة وطبقتهم يعد من فقهاء الحنفية، توفي سنة ثمان وخمسين ومائة. ينظر: سير أعلام النبلاء 8/38 ، وتهذيب الأسماء1/194. 


(�)  بدائع الصنائع 5/258، وينظر: تبيين الحقائق 4/83، والبحر الرائق 6/129.


(�) المسبوط 12/53 .


(�)  تحفة المحتاج 6/214، وينظر: مغني المحتاج: 3/572.


(�)  مطالب أولي النهى 4/378 وينظر: كشاف القناع 4/299.


(�)  أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب قبول الهدية، حديث رقم ( 594) 1/208،


ومسند أبي يعلى، رقم الحديث (6148) 11/9 ، وقال عنه ابن عبد البر في التمهيد: ((وهذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها)) 21/12، وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير3/70.


(�)   قوله: فرسن شاة: عظم قليل اللحم وهو ظلف الشاة . 


النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (فرسن)3/429. 


والحديث أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب فضلها والتحريض عليها، حديث رقم (2427) 2/907، ومسلم في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، حديث(1030) 2/714.


(�)  الفتاوى الكبرى 6/61. 


(�)  ينظر: إعلام الموقعين 3/143، ومعين الحكام، ص147.


(�)  ينظر: تبيين الحقائق4/83.


(�)  سورة ، الآية: [24] 


(�)  ينظر: أحكام القرآن 2/221، بدائع الصنائع 2/298، حاشيتا قليوبي وعميرة3/87 .


(�)  ينظر: بدائع الصنائع 5/258، تبيين الحقائق4/83، البحر الرائق6/129.


(�)  ينظر: تبيين الحقائق 4/83، بدائع الصنائع5/259 البحر الرائق 6/130.


(�)  ينظر: تبيين الحقائق 4/83، بدائع الصنائع5/258، البحرالرائق6/129، الفروق2/228.


(�)  مواهب الجليل6/67.


(�)مجموع الفتاوى 29/335.


(�)  سورة النساء، الآية: [24] 


(�)  ينظر: تبيين الحقائق4/84، وبدائع الصنائع  5/259.


(�)  تبيين  الحقائق4/84.


(�)  ينظر: أحكام القرآن 2/221، وبدائع الصنائع2/292، وحاشيتا قليوبي وعميرة3/287.


(�)  أخرجه أبو داود .كتاب البيوع . باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، الحديث رقم (3336) 3/245،  والترمذي في سننه. كتاب البيوع . باب ما جاء في الرجحان في الوزن، وقال حديث حسن حديث رقم (1305) 3/598، والنسائي في السنن الكبرى . كتاب البيوع. الرجحان في الوزن، حديث رقم(6184)4/35، والحاكم في المستدرك، كتاب اللباس. حديث رقم (7407)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 4/213، والمنتقى لابن الجارود، باب في التجارات. حديث رقم(559) 1/145.


(�)  ينظر: بدائع الصنائع 5/259، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، ص303.


(�)  ينظر: تبيين الحقائق4/83، وبدائع الصنائع 5/259.


(�)  سورة البقرة، الآية: [275].


(�)  مواهب الجليل 6/51، منح الجليل 8/176، التاج والإكليل 8/3، أنوار البروق في أنواع الفروق 1/151، المغني 5/384، الفتاوى الكبرى 5/434، الإنصاف 7/133، نيل الأوطار5/303.


(�)  الكبة: هي قطعة مكبكبة، أي: مجموعة متضامة من غزل الشعر. ينظر: الفائق في غريب الحديث، مادة (كبب) 3/243، عون المعبود شرح سنن أبي داود 7/360.


(�)   أخرجه أبو داود في سننه . كتاب الجهاد باب فداء الأسير بالمال، حديث رقم (2694) 3/63، النسائي في السنن الكبرى . كتاب الهبة . هبة المشاع، حديث رقم (6515) 4/120، وأحمد في المسند، حديث رقم (6729) 2/184،  وقال عنه ابن عبد البر في التمهيد: ((وهذا حديث متصل جيد الإسناد)) 2/49. 


(�)  ينظر: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص302.


(�)  قواعد ابن رجب، ص322. وينظر: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص303.


(�)   ينظر: البحر الرائق6/130.


(�)  ينظر: الإنصاف 4/371، دقائق أولي النهي 2/53، كشاف القناع 3/234، مطالب أولي النهي 3/132.


(�)  سورة محمد، الآية [18].


(�)  القاموس المحيط 2/381، الصحاح 13/1136 .


(�)  مطالب أولي النهى 2/27 ، و ينظر: كشاف القناع 3/189 .


(�)  ينظر: المبسوط 18/124 ، تبيين الحقائق 4/87، والفروق 2/84، شرح مختصر خليل للخرشي 6/42، نهاية المحتاج 3/373، فتوحات الوهاب المعروف بحاشية الجمل 3/4، الفروع 4/148، الإنصاف 5/11، مجموع الفتاوى 29/132.


(�)  ينظر: المحلى 7/319 .


وابن حزم هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الظاهري المذهب، فقيه أصولي محدث، من تصانيفه المحلى، والإحكام في أصول الأحكام ، والفصل في الملل والنحل، توفي سنة 456هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ 3/1146، سير أعلام النبلاء 18/184 .


(�)  سورة المائدة، الآية[1].


(�)  ينظر: تفسير ابن كثير 2/4 .


(�)  سورة الإسراء، الآية[34].


(�)  سورة الأحزاب، الآية [15].


(�)  سورة الأنعام، الآية [152].


(�)  ينظر: مجموع الفتاوى 29/138.


(�)  أخرجه البخاري، كتاب البيوع. باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، حديث رقم (2060) 2/759 ، ومسلم. كتاب العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث رقم (1504) 2/1142.


(�)  ينظر: المحلى 7/322 .


(�)  ينظر: مجموع الفتاوى 29/160، والمغني 7/71 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية [119].


(�)  ينظر: مجموع الفتاوى 29/150.


(�)  هو عقبة بن عامر الجهني، الإمام المقرئ صاحب النبي – صلى الله عليه وسلم – وكان عالماً مقرئاً فصيحاً فقيهاً فرضياً شاعراً كبير الشأن، وهو من أصحاب الصفة، وكان من الرماة المذكورين. توفي سنة ثمان وخمسين.


ينظر: سير أعلام النبلاء 2/467، والإصابة في تمييز الصحابة 4/520 .


(�)  الحديث أخرجه البخاري في كتاب الشروط. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، حديث رقم (2572) 2/970 ، ومسلم في كتاب النكاح. باب الوفاء بالشروط في النكاح، حديث رقم (1418) 2/1035.


(�)  ينظر: مجموع الفتاوى 29/145 .


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام 5/792 .


(�)  ينظر: مجموع الفتاوى 29/147.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم. كتاب الإجارة. باب أجر السمسرة 2/794، ولفظه: وقال النبي – صلى الله عليه وسلم – ((المسلمون على شروطهم)). وأبو داود في سننه . كتاب الأقضية. باب في الصلح، حديث رقم (3594) 3/304 . والحاكم في المستدرك. كتاب البيوع ، حديث رقم (2309) 2/57. والمنتقى لابن الجارود. باب أبواب القضاء في البيوع ، حديث رقم (637) 1/161.


(�)  أخرجه الترمذي . كتاب الأحكام . باب ما ذكر عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في الصلح بين الناس. وقال: هذا حديث حسن صحيح، حديث رقم (1352) 3/634. والبيهقي في سننه . كتاب الشركة. باب الشروط في الشركة وغيرها. حديث رقم (11212) 6/79 . والحاكم في المستدرك. كتاب البيوع ، حديث رقم (7059) 4/113 .


(�)  ينظر: المحلى6/468 .


(�)  الأثر أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم.كتاب النكاح. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح 2/970. والبيهقي في سننه. كتاب الصداق. باب الشروط في النكاح، رقم (14216) 7/249 .


(�)  سورة المائدة، الآية: [3]. 


(�)  سورة البقرة، الآية: [229]. 


(�)  سورة النساء، الآية: [14]. 


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام 5/782 .


(�)  ينظر: مجموع الفتاوى 29/163 .


(�)  هي بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة ، خيرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعد عتقها بأن تبقى مع زوجها فاختارت فراقه، وعاشت إلى زمن يزيد بن معاوية.


ينظر: سير أعلام النبلاء 2/297، والإصابة في تمييز الصحابة 7/235، وتقريب التهذيب 1/744.


(�)  أخرجه البخاري واللفظ له. كتاب البيوع. باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، حديث رقم (2060) 2/759. ومسلم . كتاب العتق . باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث رقم (1504) 2/1141 .


(�)  ينظر: المحلى 8/62 .


(�)  سورة النساء ، الآية: [24]. 


(�)  ينظر: مجموع الفتاوى 29/160، المغني 7/71 .


(�)  أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم. كتاب البيوع. باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك في البيع 2/753. ومسلم . كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ، حديث رقم (1718) 3/1344 .


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام 5/803 .


(�)  ينظر: فتح الباري 5/302 .


(�)  الإحكام في أصول الأحكام 5/792 .


(�)  ينظر: مجموع الفتاوى 29/149 .


(�)  سبق تخريجه في ص (70)  .


(�)  مجموع الفتاوى 28/386 .


(�) مقاييس اللغة ص1058، لسان العرب 3/463، مادة (وعد). 


(�)  شرح حدود ابن عرفة، ص428 .


(�)  ينظر: فتح العلي المالك 1/257 .


(�)  ينظر: الأذكار للنووي، ص281 .


(�)  ينظر: المبسوط 8/138، بدائع الصنائع 5/232، أسنى المطالب1/398، تحفة المحتاج 5/434، كشاف القناع 5/65، مطالب أولي النهى 5/80، المحلى 6/357 .


(�)  رواه أبو داود في كتاب الأدب. باب العدة، حديث رقم (4995) 4/299، والبيهقي في سننه. كتاب الشهادات. باب من وعد غيره شيئاً، حديث رقم (20627) 10/198 . والترمذي بهذا اللفظ في كتاب الإيمان. باب علامة المنافق، حديث رقم (2633) 5/20 من حديث زيد بن أرقم. وقال عنه الترمذي: ((هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي، علي بن عبد الأعلى ثقة، ولا يعرف أبو النعمان ، ولا أبو الوقاص، وهما مجهولان)).


(�)  ينظر: عون المعبود 12/231.


(�)  رواه مالك. في كتاب الكلام. باب ما جاء في الصدق والكذب، حديث رقم (1791) 2/989 عن صفوان بن سليم. قال ابن عبد البر في التمهيد 16/247 : قال القرافي: ((لا أحفظه بهذا اللفظ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – مسنداً )).


(�)  ينظر: شرح الزرقاني 4/524 .


(�)  هو عبد الله بن شبرمة بن طفيل بن حسان الضبي، أبو شبرمة قاضي الكوفة، كان عفيفاً صارماً عاقلاً خيراً يشبه النساك، وكان شاعراً كريماً، له نحو من خمسين حديثاً، توفي سنة أربع وأربعين ومائة.


ينظر: سير أعلام النبلاء 6/347، ومعرفة الثقات 2/33، والكاشف 1/560 .


(�)  هو الحسن بن يسار، أبو سعيد البصري، يقال مولى زيد بن ثابت، ويقال مولى جميل بن قطبة، وأمه خيرة مولاة أم سلمة، نشأ بالمدينة، وحفظ كتاب الله في خلافة عثمان، وسمعه يخطب مرات، لازم الجهاد ولازم العلم والعمل، كان بليغ الموعظة رأساً في أنواع الخير، مات سنة عشر ومائة وله ثمان وثمانون سنة.


ينظر: تذكرة الحفاظ 1/71، والكاشف 1/322 .


(�)  هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية من الخلفاء الذين أحيى الله بهم ما أميت من السنن, ولد سنة إحدى وستين، قال أنس بن مالك – رضي الله عنه - : ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله – صلى الله عليه وسلم – من هذا الفتى. مات سنة إحدى ومائة، وهو ابن تسع وثلاثين سنة وستة أشهر، وكانت خلافته مثل خلافة أبي بكر تسع وعشرين شهراً.


ينظر: الثقات 5/151، وسير أعلام النبلاء 5/114 .


(�)  هو سعيد بن عمرو بن الأشوع، قاضي الكوفة، روى عن الشعبي في الإيمان والأحكام ، وروى عنه زكريا بن أبي زائدة والثوري.


ينظر: الثقات 6/369، والكاشف 1/441، وتهذيب الكمال 11/15 .


(�)  ينظر: عمدة القاري 13/258 ، والمحلى 8/28، وتحفة الأحوذي 6/111 .


(�)  سورة المائدة، الآية[1].


(�)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن 6/33 .


(�)  سورة الصف ، الآية: [2-3]. 


(�)  ينظر: الفروق 4/20 .


(�)  أخرجه البخاري. كتاب الوحي. باب علامة المنافق, حديث رقم (33) 1/21. ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان خصال المنافق. حديث رقم (259) 1/78 من حديث أبي هريرة.


(�)  سورة النساء ، الآية: [145]. 


(�)  ينظر: الفروق 4/20 .


(�)  ينظر: عمدة القاري 1/222 .


(�)  رواه الترمذي في كتاب البر والصلة. باب ما جاء في المراء. حديث رقم (1995) 4/395 حديث ابن عباس – رضي الله عنهما - ، وقال الترمذي: (( هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه )).


(�)  ينظر: تحفة الأحوذي 6/111 .


(�)  أخرجه البخاري. كتاب الكفالة. باب جوار أبي بكر في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – حديث رقم (2175) 2/803 . ومسلم. كتاب الفضائل ، باب ما سئل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – شيئاً قط فقال لا ، وكثرة عطائه،  حديث رقم (2314) 4/1806 .


(�)  ينظر: الفروق 4/20، وفتح العلي المالك 1/254 .


(�) المراجع السابقة.


(�)  ينظر: الفروق 4/24، وفتح العلي المالك 1/254 .


(�) الفروق 4/25 .


(�)  ينظر: المحصول في علم الأصول 6/105، وشرح المنهاج 2/571 .


(�)  قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم (40-41) (2/5 و 3/5) ص91 .


(�) ينظر: لسان العرب، مادة ( ضمن ) ( 13/257 )، القاموس المحيط مادة ( ضمن ) ص1564، المصباح المنير، مادة ( ض م ن ) 13 / 258.


والحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة. باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. حديث رقم 


( 517 ) 1 / 143، والترمذي في أبواب الصلاة. باب ما جاء أن الإمام ضامن. حديث رقم 


( 207 ) 1 / 402 ، وابن ماجه في باب فضل التأذين على الإمامة حديث رقم ( 1867 ) 1 /430، صححه ابن حبان في كتاب الصلاة. باب الأذان ( ذكر عفو الله جل وعلا عن المؤذنين ) حديث رقم ( 1671 ) 4 / 559 ، وصححه الألباني في إرواء الغليل 1 / 231.


(�) مواهب الجليل 5 / 96 وينظر: التاج والإكليل 7 /30، شرح مختصر خليل للخرشي 6 /21،


حاشية الدسوقي 3 / 329 .


(�) أسنى المطالب  2/235 ، وينظر: مغني المحتاج  3/198  تحفة الحبيب  3/114 .   


(�) المغني  4 / 344 . 


(�) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر  4 /6 ، وينظر : درر الحكام شرح غرر الأحكام 


 2 / 252 .


(�) نيل الأوطار  5 / 357 . 


(�) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية، المادة ( 416 ) ص 448 ، وينظر: الفتاوى الهندية 


 3 / 148 . 


(�) الفروق  2 / 207 ، المنثور في القواعد  2 / 323 ، القواعد لابن رجب ص 204.


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 362.


(�) إدارة التسويق ص 295، الضمان في عقد البيع لمحمد أبو هزيم ص 229 .


(�)  ينظر: إدارة التسويق ص 301، الضمان في عقد البيع لمحمد أبو هزيم ص 229، ضمان عيوب المبيع الخفية د / أسعد دياب ص 317 . 


(�) ينظر: ضمان عيوب المبيع الخفية، د/أسعد دياب، ص 317، ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة د/ محمد حسين ص 17، إدارة التسويق ص 301، خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة، ص 71 .  


(�)  ينظر: ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة د/ محمد حسين ص 17 .


(�)  ينظر: إدارة التسويق ص 297 . 


(�) ينظر: ضمان عيوب المبيع الخفية، د/أسعد دياب، ص317، الضمان في عقد البيع لمحمد 


أبو هزيم، ص 233، خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص 73. 


(�)  ينظر: ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ص 25، الضمان في عقد البيع لمحمد أبو هزيم ص 223، خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص 74.  


(�)  ينظر: ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة د/ محمد حسين ص 21، خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص 84 .


(�)  ينظر: ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ص 33، الضمان في عقد البيع ص 230 . 


(�)  ينظر: خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص90 . 


(�)  ينظر: المرجع السابق، ص 71 . 


(�)  ينظر: خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص 74 . 


(�)  ينظر: المرجع السابق،  ص 88 . 


(�) إدارة التسويق ص 296 . 


(�)  ينظر: إدارة التسويق ص 299. 


(�)  ينظر: المرجع السابق،  ص 300 . 


(�)  ينظر: المرجع السابق، ص 300 .


(�)  ينظر: المرجع السابق، ص 299 – 300 . 


(�)  ينظر: إدارة التسويق ص 301، الضمان في عقد البيع لمحمد أبو هزيم ص 229، ضمان عيوب المبيع الخفية د/ أسعد دياب ص 317 . 


(�)  ينظر: ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة د/ محمد حسين ص 25، الضمان في عقد البيع لمحمد أبو هزيم ص 223، خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص 74 .


(�) ينظر: ضمان عيوب المبيع الخفية، د/أسعد دياب، ص317، الضمان في عقد البيع لمحمد 


أبو هزيم، ص 233، خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص 73 .


(�) ينظر: المجموع  11 / 323  .


(�)  ينظر: شرح فتح القدير  6 / 392  ، تبيين الحقائق  4 / 42 ، العناية شرح الهداية  6 / 392 ، البحر الرائق 6 / 71 .


(�)  ينظر: شرح البهجة 2 / 458 ، حاشيتا قليوبي وعميرة  2 / 246 ، مغني المحتاج  2 / 429، حاشية الجمل 3 / 129.


(�)  ينظر: الإنصاف 4 / 436 .


(�)  ينظر: حاشية الدسوقي 3 / 128، شرح مختصر خليل للخرشي 5/ 142، منح الجليل  5 / 186 .


(�)  ينظر: كشاف القناع  3 / 228، الإنصاف  4 / 436، شرح منتهى الإرادات  2 / 50 .


(�) المهذب مع المجموع 11 / 314.  


(�) ينظر: شرح فتح القدير 6 / 392 .


(�) الفروق  1 / 74 .


(�) شرح فتح القدير 6 /372، وينظر: تبيين الحقائق  4 /37، العناية شرح الهداية  6 /372. 


(�) تحفة المحتاج 4 /380 ، وينظر: مغني المحتاج 2 /442 ، حاشيتا قليوبي وعميرة  2 /255 ، حاشية الجمل 3 /147 ، تحفة الحبيب 3 /45 .  


(�) الإنصاف 4 /424 ، وينظر: منتهى الإرادات 2 /48 ، مطالب أولي النهى 188. 


(�)  ينظر: مغني المحتاج 2 /443 ، الإنصاف 4 /425 . 


(�) سورة النساء آية 29 .


(�) المحلى  9 / 73  . 


(�)  شرح مختصر خليل للخرشي 5 /130، وينظر: حاشية الدسوقي 3 /113 ، التاج والإكليل  6 / 343. 


(�)  ينظر: شرح فتح القدير 6 /372 ، التاج والإكليل 6 /355 ، نهاية المحتاج 4 / 54 ، المغني  3 /117 ، الإنصاف 4 /420 . 


(�)  ينظر: خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص 71 .


(�)  ينظر: إدارة  التسويق ص 296 . 


(�)  ينظر: خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص 74 . 


(�) ينظر: خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ص  88 . 


(�)  ينظر: بداية المجتهد ( 2 / 122 )، مراتب الإجماع لابن حزم ص 85.  


(�) التاج والإكليل  6 / 404 ، شرح مختصر خليل للخرشي  5 / 153 ، حاشية الدسوقي 3 / 141 ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير  3 / 191 ، منح الجليل 5 / 218 .


(�)  ينظر: التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان، ص 40، عقود الصيانة وتكييفها الشرعي د/ محمد الزرقا، ود/ سامي السويلم، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدورة الحادية عشرة  2 / 198.


(�)  ينظر:  عقود الصيانة وتكييفها الشرعي د/ محمد الزرقا، ود/ سامي السويلم، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدورة الحادية عشرة ( 2 / 198 ).


(�) وهذا القول ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين منهم : عبد الله صيام، وعبد الوهاب خلاف، وعلي الخفيف، ومصطفى الزرقا. ( ينظر: التأمين الإسلامي د/ علي القره داغي ص 152 ).   


(�)  ينظر: ص ( 66 ) من هذا البحث . 


(�) سورة البقرة آية 29. 


(�)  ينظر: التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان، التأمين الإسلامي د/ علي قره داغي ص 179، نظام التأمين للزرقا ص 33 . 


(�)  ينظر: التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان، ص 158 . 


(�)  ينظر: رد المحتار على الدر المختار5 /144، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 6 / 238، مجمع الضمانات ص 270 . 


(�)  ينظر: نظام التأمين للزرقا ص 58. 


(�)  ينظر: التأمين في الشريعة والقانون، لشوكت عليان ص 68 .


(�)  ينظر: التأمين الإسلامي د/ علي القره داغي ص 189 . 


(�)  ينظر: نظام التأمين للزرقا ص 51، حكم التأمين في الشريعة الإسلامية للعطار ص 47 . 


(�) التأمين الإسلامي د/ علي القره داغي ص 190، التأمين وأحكامه د/سليمان الثنيان، ص 166 . 


(�)  ينظر: التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان، ص 167 .


(�)  ينظر: التأمين في الشريعة والقانون ص 95 . 


(�)  ينظر: التأمين الإسلامي د/ علي القره داغي ص 190 . 


(�)  ينظر: حكم التأمين في الشريعة الإسلامية للعطار، ص 53، التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان، ص 178. 


(�)  ينظر: التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان، ص 179، التأمين الإسلامي د/ علي القره داغي، ص 181. 


(�)  ينظر: التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان، ص179، حكم التأمين في الشريعة الإسلامية للعطار ص 53.


(�)  ينظر: نظام التأمين للزرقا ص 57، التأمين وأحكامه ص 181. 


(�) سورة الأحزاب من آية 6 . 


(�)  ينظر: تفصيل أقوال العلماء في هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي ( 1 / 414 )، وتفسير القرطبي 5 / 165 .


(�)  ينظر: التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان ص 182. 


(�) وعلى هذا جماهير العلماء المعاصرين منهم : محمد بخيت المطيعي، ومحمد أبو زهرة، ومحمد الأمين الضرير وبه أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قرارها في 4 / 4 / 1397هـ، بحرمة التأمين التجاري وحل التأمين التعاوني، أيد هذا القرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى في 10 شعبان 1398هـ، كما أكد هذا القرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في قراره رقم 9 ( 9 / 2 ) في 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ (  ينظر: التأمين الإسلامي د/ علي القره داغي ص 150- 160 ).


(�) سورة البقرة من آية 275 .


(�) سورة البقرة آية 278 ، 279 . 


(�) روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال : (( واجتنبوا السبع الموبقات )) قيل: يا رسول الله ( وما هن ؟ قال : (( الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات )). رواه البخاري. كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. باب رمي المحصنات حديث رقم ( 6465 ) 6 / 2515 ، ومسلم كتاب الإيمان. باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث رقم ( 89 ) 1 /92 .  


(�) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة. باب لعن آكل الربا وموكله. حديث رقم ( 1598 ) 3/218.


(�)  ينظر: التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان ص 217، نظرية التأمين في الفقه الإسلامي للدكتور محمد السيد ص 113 . 


(�) أخرجه مسلم في كتاب البيوع. باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر حديث رقم ( 1513 )


 3 /1153، وفي بيع الحصاة، ثلاث تأويلات : أحدها: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو من هذه الأرض إلى ما تنتهي إليه هذه الحصاة. الثاني : أن يقول: أنت بالخيار إلى أن أرمي هذه الحصاة. الثالث : أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً، فيقول : إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. (  ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم ( 10 / 156 ). 


(�) بدائع الصنائع 5 / 163.


(�) العناية شرح الهداية 6 /411.


(�) التاج والإكليل  6 / 224 ، وينظر: الفواكه الدواني  2 / 80 ، حاشية العدوي  2 / 150.


(�) حاشيتا قليوبي وعميرة  2 / 199  ، وينظر: مغني المحتاج  2 / 344 ، أسنى المطالب2 / 11.


(�) مطالب أولي النهى 3 /25 ، دقائق أولي النهى 2 /11 .


(3)  ينظر: حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين ص 53، التأمين وأحكامه،د/ سليمان الثنيان ص 237، التأمين الإسلامي د/ علي القره داغي ص 163. 


(�)   ينظر: نظام التأمين للزرقا ص 48 . 


(�)  ينظر: التأمين الإسلامي د/ علي القره داغي ص 166، التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان ص 237 . 


وتنظر أنوع الغرر الثلاثة في: بدائع الصنائع 5 /163 ، والفروق للقرافي 3 /265 .  


(�)  ينظر: الوسيط للسنهوري الجزء السابع المجلد الثاني  1084– 1140 ، وفي حاشيته (سائر القوانين الأخرى).


(�) سورة المائدة الآيتان 90 ، 91 . 


(�) ينظر: الجامع الأحكام القرآن للقرطبي 3 /52 ، فتح القدير للشوكاني  1 /220 .  


(�) الوسيط للسنهوري الجزء السابع المجلد الثاني ص 1086 . 


(�)  ينظر: التأمين وأحكامه د/ سليمان الثنيان ص 225 . 


(�)  مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 2 ( 2 / 545 ). 


(�) الالتزام بصيانة الشيء المبيع، ص 6 ، و ينظر: الضمان الاتفاقي للعيوب الخفية، د/سعيد جبر، ص 44.


(�) ينظر: خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة، ص 71.


(�) ينظر: الالتزام بصيانة الشيء المبيع، ص7.


(�) ينظر: المرجع السابق، ص8.


(�) ينظر: عقد الصيانة وتكييفها الشرعي، د/الصديق محمد الأمين الضرير، بحث في مجلة الفقه الإسلامي التابع لمنظمةالمؤتمرالإسلامي،العدد الحادي عشر 2/115،وعقد المقاولة,د/عبد الرحمن العايد، ص333.


(�) رواه أحمد في مسنده، حديث رقم (3783) 1/398 ، والبزار في مسنده، حديث رقم (2017) 5/384، قال في مجمع الزوائد 4/84 : "ورجاله ثقات ...".


قال في نصب الراية 4/20 : "ورواه العقيلي في ضعفائه من حديث عمر بن عثمان ... وأعله بعمرو بن عثمان هذا وقال لا يتابع على رفعه والموقوف أولى".


(�) وهذا هو تفسير سماك وهو أحد رواة حديث النهي عن صفقتين في صفقة. ينظر: مسند الإمام أحمد 1/398 ، ومجمع الزوائد 4/84 ، ونيل الأوطار 5/249 ، وهو أيضاً تفسير أبي عبيد القاسم بن سلام فقد قال: صفقتان في صفقة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا نقداً بكذا ونسيئة بكذا ويفترقان عليه. ينظر: نصب الراية 4/20 . 


(�) ينظر: الغرر وأثره في العقود ، د/الصديق محمد الأمين، ص 90 .


(�) ينظر: عقد المقاولة، د/عبد الرحمن العايد، ص 333 .


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الإجارة. باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث رقم (3504) 3/284 ، والترمذي في سننه، وقال: "وهذا حديث حسن صحيح"، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، حديث رقم (1234) 3/535 ، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، بيع ما ليس عند البائع، حديث رقم (6204) 4/39 ، وأحمد في المسند، حديث رقم (6671) 2/178. قال الحاكم في المستدرك 2/21 : "هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح"، وأخرجه ابن حبان في صحيحه 10/161 بلفظ " لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعاً...".


(�) هذا تفسير البغوي وهو مروي عن زيد بن علي وأبي حنيفة. ينظر: نيل الأوطار 5/283 .


(�) ينظر: نيل الأوطار 5/284 .


وقال ابن القيم في تهذيب السنن 5/146: " أما القول الأول: وهو أن يشترط حمل الحطب وتكسيره ونحو ذلك فبعيد؛ لأن اشتراط منفعة البائع في البيع إن كان فاسدا فسد الشرط والشرطان وإن كان صحيحا فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع؟ " 


ثم قال: "وإذا تبين لك ضعف هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم  بعضه ببعض فنفسر كلامه بكلامه، فنقول نظير هذا نهيه عن " صفقتين في صفقة " و "عن بيعتين في بيعة " ..... وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول: " خذه بعشرة نقدا  وآخذها منك بعشرين نسيئة" وهي مسألة العينة بعينها ، وهذا هو المعنى المطابق للحديث .....ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى وهذا هو بعينه الشرطان في بيع، فإن الشرط يطلق على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط والشرط يطلق على المشروط كثيراً كالضرب يطلق على المضروب..... فالشرطان كالصفقتين سواء  فالشرطان في بيع كصفقتين في صفقة " تهذيب السنن على مختصر سنن أبي داود 5/148-149.


(�) الحديث سبق تخريجه، ص (  27  ).


(�) ينظر: أحكام عقد البيع في الفقه  الإسلامي المالكي، ص 261 ، وعقود الصيانة وتكييفها الشرعي، د/محمد أنس الزرقا، و د/سامي السويلم، بحث في مجلة المجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد الحادي عشر 2/194.


(�) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الحادي عشر 2/200.


(�) ينظر: عقد المقاولة، د/عبد الرحمن العايد، ص 333 .


(�) ينظر: خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة، ص120.


(�) ينظر: أحكام الإعلانات التجارية، ص 144.


(�) ينظر: خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة، ص120.


(�) ينظر: عقود الصيانة وتكييفها الشرعي، د/محمد أنس الزرقا، ود/سامي السويلم، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد الحادي عشر 2/195.


(�) ينظر: أسنى المطالب 2/442 ، نهاية المحتاج 4/348 ، شرح الخرشي 7/70، حاشية الصاوي على الشرح الصغير2/257 ، المقدمات 2/307 ، كشاف القناع 2/419.


(�) ينظر: عقود الصيانة وتكييفها الشرعي، د/محمد أنس الزرقا، ود/سامي السويلم، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد الحادي عشر 2/196.


(�) سبق تخريجه في ص (  69   ).


(�) ينظر: عقد التوريد والمناقصات، د/رفيق المصري، من ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد الثاني عشر 2/489 .


(�) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد الثاني عشر 2/200 . 


(�) ينظر: البهجة شرح التحفة 2/42 .


(�) ينظر: المرجع السابق، 2/43.


(�) ينظر: المرجع السابق.


(�) ينظر: روضة الطالبين 3/404.


(�) ينظر: كشاف القناع 3/190 .


(�) ينظر: بدائع الصنائع 5/168 .


(�) ينظر: البهجة في شرح التحفة 2/42 ، فتح العلي المالك 2/125 .


(�) ينظر: بدائع الصنائع 5/168 ، كشاف القناع 3/189 .


(�) ينظر: الشروط في عقد البيع، ص 132 .


(�) ينظر: بدائع الصنائع 5/168 .


(�)  ينظر: البهجة في شرح التحفة 2/42 .


(�)  ينظر: روضة الطالبين 3/404 .


(�) ينظر: البهجة في شرح التحفة 2/42 .


(�) ينظر: الشروط في عقد البيع، ص 132 .


(�)  ينظر: بدائع الصنائع 5/168 .


(�)  ينظر: تبيين الحقائق 2/24 ، نهاية المحتاج 3/433 ، كشاف القناع 3/189 .


(�) هو تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة اللخمي الداري، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزا معه، وأقطعه قريته من بيت لحم، ولم يزل بالمدينة حتى قتل عثمان فتحول إلى الشام، وكان عابداً تلاءً لكتاب الله، قيل توفي سنة 40هـ.


	ينظر: الطبقات، لابن سعد 7/408 ، سير أعلام النبلاء 2/442 .


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى 7/248 .


(�) ينظر: عقود الصيانة، د/منذر قحف، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد الحادي عشر 2/161، إدارة التسويق ، ص 296 ، الالتزام بصيانة الشيء المبيع، ص7 .


(�) ينظر: ص  (  65   ) من هذا البحث.


(�) ينظر: إدارة التسويق، ص 299 .


(�) ينظر: الحوافز التجارية التسويقية، ص 284 .


(�) ينظر: فتح القدير 6/2 ، البحر الرائق 6/42 ، شرح الخرشي 5/125 ، الشرح الكبير للدردير 3/108 ، روضة الطالبين 3/116 ، مغني المحتاج 2/51 ، المغني 6/225 ، كشاف القناع 3/215 .


(�)  ينظر: بدائع الصنائع 5/274 ، فتح القدير 6/2، بداية المجتهد 2/173، الشرح الكبير للدردير 3/108 ، روضة الطالبين 3/116 ، مغني المحتاج 2/50 ، المغني 6/225 ، كشاف القناع 3/215 .


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة (صون) ، ص 852 ، القاموس المحيط، مادة (صان)، ص 1513، لسان العرب، مادة (صون) 13/250 ، مختار الصحاح، مادة (صون)، ص374 ، المعجم الوسيط، مادة (صون) 1/530 .


(�) ينظر: شرح الخرشي على خليل 7/47 .


(�) ينظر: رد المحتار 6/79 .


(�) ينظر: الإنصاف 6/67 .


(�) ينظر: معجم لغة الفقهاء، ص 179 .


(�) ينظر: ينظر: عقود الصيانة، د/منذر قحف، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد الحادي عشر 2/3 .


(�) ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، ص 339 .


(�)  ينظر: ينظر: عقود الصيانة، للزرقا، والسويلم 2/10 ، عقود الصيانة، د/منذر قحف 2/22، وهما بحثان في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد الحادي عشر، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة 2/717 ، الحوافز التجارية التسويقية، ص 286 ، عقد المقاولة، د/العايد، ص332 .


(�) ينظر: إدارة التسويق، ص 313 .


(�) ينظر: المصدر السابق، ص 314 .


(�) ينظر: الحوافز التجارية التسويقية، ص 287 .


(�) ينظر: البهجة في شرح التحفة 2/18 ، بداية المجتهد 2/161، المبدع 4/53، الإنصاف 4/344-347 ، كشاف القناع 3/190.


(�) ينظر: الشروط في عقد البيع، السلطان ، 207-214 .


(�) أخرجه البخاري – واللفظ له – كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، حديث رقم (2569) 2/968 ، ومسلم في كتاب المساقاة. باب بيع البعير واستثناء ركوبه 3/1221 .


(�) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب استئذان الرجل الإمام ، حديث رقم (2805) 3/1083 ، وأخرجه مسلم 3/1221 ، وفيه ذكر قصة جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم .


(�) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم 2/968 ، و أخرجه مسلم واللفظ له 3/1223 .


(�)  أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم 2/968 ، و أخرجه مسلم واللفظ له 3/1222 .


(�) ينظر: شرح معاني الآثار 4/42 ، المجموع شرح المهذب 9/372 ، فتح الباري 5/319 .


(�) قال البخاري: " الاشتراط أكثر وأصبح عندي" صحيح البخاري 2/968 .


	وقال ابن حجر العسقلاني: " إن الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة، وهم حفاظ فتكون حجة، وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره، لأن قوله: لك ظهره"  و "أفقرناك ظهره" و "تبلغ عليه" لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك" فتح الباري 5/318 .


(�) سبق تخريجه ، ص (  69  ).


(�) سبق تخريجه، ص (  69  ).


(�) ينظر: بدائع الصنائع 5/172 ، المبسوط للسرخسي 13/15 ، روضة الطالبين 3/398 ، نهاية المحتاج 3/450 .


(�) ينظر: الشروط في عقد البيع، د/السلطان، ص 302-307 .


(�) رواه الطبراني في المعجم الأوسط، حديث رقم (4361) 4/335 ، وابن حزم في المحلى 8/415، وأبو نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة 1/60.


	وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 5/315 : " وأما حديث النهي عن بيع وشرط ففي إسناده مقال".


	وممن قال بأن في الحديث مقال محمد شمس الحق أبادي، ينظر: عونه المعبود 9/300 ، وقال الزيلعي في نصب الراية4/17 : "قال ابن القطان: وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث" وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (491) 1/499 : "لا أصل له ".


(�)  ينظر: ص (   132  ) من هذا البحث.


(�)  ينظر: الحوافز التجارية التسويقية، ص 288 .


(�)  ينظر: ص (  124  ) من هذا البحث.


(�) الشرط المنافي للمقتضى والمقصود: هو الشرط الذي يشترطه العاقد وينافي مقتضى البيع من كل وجه ولا يكون للعاقد فيه قصد، أما المنافي للمقتضى دون المقصود: فهو الشرط الذي ينافي مقتضى البيع من بعض الوجوه ويكون للعاقد فيه قصد. ينظر: الشروط في عقد البيع، ص182.


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 29/136 .


(�) ينظر: إعلام الموقعين 3/390 .


(�) مجموع الفتاوى 29/137 .


(�)  إعلام الموقعين 3/390 .


(�) الحديث سبق تخريجه، ص (  69  ).


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 29/156 .


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 29/171 .


(�) ينظر: بدائع الصنائع 5/170 .


(�) ينظر: مواهب الجليل 4/372 .


(�) ينظر: المجموع شرح المهذب 9/363 .


(�) ينظر: كشاف القناع 3/193 .


(�) الحديث سبق تخريجه في ص (71 ).


(�) الحديث سبق تخريجه في ص (164).


(�) فتح القدير 6/77 .


(�) مجموع الفتاوى (29/132).


(�) ينظر: ص (132) من هذا البحث.


(�) ينظر: البهجة في شرح التحفة 2/7 .


	تنبيه: اشتراط إعادة الشراء قد يؤدي إلى زيادة في الثمن، فيكون على عكس هذا الاستدلال، وقد أوردته؛ لأن المقصود منهما واحد وهو الجهالة في الثمن.


(�) ينظر: تبيين الحقائق 4/14 ،  الفواكه الدواني 2/124 ، نهاية المحتاج 4/12 ، كشاف القناع 3/202 .


(�) أخرجه البخاري. كتاب البيوع. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حديث رقم (2005) 2/743.


(�) ينظر: فتح الباري 4/333 .


(�) الحديث سبق تخريجه، ص ( 69 ).


(�) ينظر: المحلى 8/370 .


(�) الحديث سبق تخريجه، ص (71 ).


(�) ينظر: المحلى 8/378 .


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 29/160 .


(�) رواه أحمد في المسند 2/536 ، حديث رقم (10935) ، وأبو داود في كتاب البيوع. باب في خيار المتبايعين. حديث رقم (3458) 3/551 ، والترمذي في كتاب البيوع. باب ، حديث رقم (1248) 3/542 ، وقال عنه الترمذي: ((هذا حديث غريب))، وقد صحح الألباني الحديث في إرواء الغليل 5/126 .


(�) ينظر: المحلى 8/378 .


(�) ينظر: المبدع 4/71 .


(�) ينظر: المغني 3/572 ، كشاف القناع 3/206 .


(�) ينظر: رد المحتار على الدر المختار 4/580 ، منح الجليل 5/113 ، مواهب الجليل 4/410، تحفة المحتاج 4/350 ، حاشية الجمل 3/119 ، الفروع 4/88 ، الإنصاف 4/383 .


(�) تحفة المحتاج 4/351 ، مغني المحتاج 2/424 ، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/244 .


(�) ينظر: فتح القدير 6/260 ، درر الحكام 2/177 ، شرح مختصر خليل للخرشي 5/69 ، مغني المحتاج 2/326 ، شرح منتهى الإرادات 2/18 ، كشاف القناع 3/173 .


(�) الحديث سبق تخريجه ، ص (27).


(�) ينظر: فتح القدير 6/260، كشاف القناع 3/173 ، الفروع 4/30 .


(�) مجموع فتاوى ابن تيمية 29/228 .


(�) ينظر: إعلام الموقعين 4/5 .


(�) ينظر: الإنصاف 4/310 ، مجموع الفتاوى 29/345 ، إعلام الموقعين 4/5 .


(�) ينظر: إعلام الموقعين 4/6 .


(�) ينظر: المصدر السابق.


(�) ينظر: إعلام الموقعين 4/5 .


(�) ينظر: عقد المقاولة، د/العايد، ص364 .


(�) رواه البيهقي في كتاب البيوع. باب الدليل على أنه لا يجوز الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام. حديث رقم (10239) 5/273 ، والدارقطني. كتاب البيوع. حديث رقم (220) 3/55 ، ورواه ابن ماجه مرسلاً في كتاب الأحكام. باب الحجر على من يفسد ماله. حديث رقم (2355) 2/789 .


	قال العيني في عمدة القاري 11/235: ((وروى ابن ماجه بسند جيد حسن)) وذكر الحديث، وقال الزرقاني في شرحه3/422: ((وعند الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن)) وذكر الحديث.


(�) ينظر: الاختيارات الفقهية، ص74 .


(�) ينظر: الوكالات التجارية، د/الزكري، ص586 .


(�) بحث الاختيارات، محمد المختار السلامي، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السابعة 1/242 .


(�) ينظر: عقود الاختيارات، د/وهبة الزحيلي، بحث في مجلة المجمع، الدورة السابعة 1/259 .


(�) ينظر: بحث الاختيارات، د/الصديق محمد الأمين الضرير، مجلة المجمع، الدورة السابعة 1/268 .


(�) ينظر: بحث الاختيارات، محمد المختار السلامي، بحث في مجلة المجمع ، الدورة السابعة 1/243 .


(�) ينظر: الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، د/علي محيي الدين القره داغي، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السابعة 1/174.


(�) الحديث سبق تخريجه ، ص (31).


(�) لمعرفة الأحكام المتعلقة بهذه البدائل، ينظر: عقد المقاولة، د/ عبد الرحمن العايد، (الفصل الثاني: عقد التوريد)، ص351 .


(�) ينظر: الوكالات التجارية، د/عبد المحسن الزكري، ص539 ، بتصرف.


(�) ويطلق أيضاً على عقد الامتياز التجاري: عقد التوزيع الشامل، وعقد الترخيص التجاري. 


ينظر: الامتياز التجاري، د/ محمد حسن الجبر، مجلة العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، ص3 .


(�) ينظر: الوكالات التجارية، د/الزكري، ص540 .


(�) ينظر: المرجع السابق، ص546 .


(�) ينظر: ص (132) .


(�) الإنصاف 4/353 .


(�) مجموع الفتاوى 29/346 .


(�) رد المحتار على الدر المختار 6/398 .


(�) ينظر: حاشية الدسوقي 1/474 ، حاشية الصاوي 1/639 .


(�) تحفة المحتاج 4/317 .


(�) شرح منتهى الإرادات 2/26 .


(�) ينظر: المنتقى شرح الموطأ 5/16 ، التاج والإكليل 6/254 ، مواهب الجليل 4/227 ، الإنصاف 4/338 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة. باب تحريم الاحتكار في الأقوات. حديث رقم (1605) 3/1228 .


(�) رواه أحمد في المسند. حديث رقم (8602) 2/351 ، والبيهقي في سننه. كتاب البيوع. باب ما جاء في الاحتكار، حديث رقم (10932) 6/30 . 


قال في مجمع الزوائد 4/101 : ((وفيه أبو معسر وهو ضعيف وقد وثق)).


(�) هذه الرواية رواها البيهقي في سننه، حديث رقم (10932) 6/30 ، والحاكم في المستدرك، حديث رقم (2166) 2/14 . 


قال في مجمع الزوائد 4/100 : ((وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين)) . 


قال العيني في عمدة القاري 11/249 : ((وفي إسناده مقال)).


(�) مواهب الجليل 4/227 ، نيل الأوطار 5/337 .


(�) بدائع الصنائع 5/129 ، تبيين الحقائق 6/27 ، تحفة المحتاج 4/317 ، نهاية المحتاج 3/472 ، الإنصاف 4/338 ، كشاف القناع 3/187 .


(�) رواه ابن ماجه في السنن. كتاب التجارات. باب الحكرة والجلب. حديث رقم (2155) 2/729، وأحمد في المسند، حديث رقم (135) 1/21 .


	قال في مصباح الزجاجة 3/11 : ((هذا إسناد صحيح رجاله موثوقون)).


	وقال ابن حجر في فتح الباري 4/348 : ((رواه ابن ماجه وإسناده حسن)).


(�) رواه أحمد في المسند. حديث رقم (4880) 2/33 ، والحاكم في المستدرك، حديث رقم (2165) 2/14 .


	قال ابن حجر في فتح الباري 4/348 : ((أخرجه أحمد والحاكم وفي إسناده مقال)).


	قال في خلاصة البدر المنير 2/59 : ((رواه أحمد من رواية ابن عمر قال ابن أبي حاتم منكر وذكره ابن الجوزي في الموضوعات)).


(�) ينظر: الموسوعة الفقهية 2/93 .


(�) ينظر: المرجع السابق.


(�) ينظر: المنتقى شرح الموطأ 5/16 .


(�) رواه ابن ماجه. كتاب التجارات. باب الحكرة والجلب، حديث رقم (2153) 2/728 ، والحاكم في المستدرك بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((المحتكر ملعون))، حديث رقم (2164) 2/14 ، والبيهقي في السنن. كتاب البيوع. باب ما جاء في الاحتكار، حديث رقم (10934) 6/30 ، وقال: ((تفرد به علي بن سالم عن علي بن زيد، قال البخاري لا يتابع في حديثه)).


	قال ابن حجر في فتح الباري 4/348 : ((أخرجه ابن ماجه والحاكم وإسناده ضعيف)).


(�) ينظر: المغني 4/154 .


(�) المغني 4/154 .


(�) الوكالات التجارية، د/الزكري، ص559 .


(�) الحسبة في الإسلام، لابن تيمية، ص16 .


(�) مجموع الفتاوى 29/341 .


(�) ينظر: إدارة التسويق، ص299 .


(�) ينظر: الحوافز التجارية التسويقية، ص294 .


(�) الإقالة هي: رفع العقد، وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 5/324 .


(�) ينظر: المبسوط 25/166، بدائع الصنائع 5/306 ، أسنى المطالب 2/74 ، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/236 ، الإنصاف 4/476 ، شرح منتهى الإرادات 2/63 .


(�) مواهب الجليل 4/485 ، شرح الخرشي 5/166 ، المبسوط 25/166، بدائع الصنائع 5/307.


(�) ينظر: المراجع السابقة.


(�) رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب في فضل الإقالة. حديث رقم (3460) 3/274 ، وابن ماجه. في كتاب التجارات. باب الإقالة. حديث رقم (2199) 2/741. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وابن حبان في صحيحه. باب الإقالة. حديث رقم (5030) 11/405 ، وقال عنه الحاكم في المستدرك 2/52 : ((صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه))، قال الكناني في مصباح الزجاجة 3/18 : ((وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم)).


(�) ينظر: الإنصاف 4/260 ، الإقناع 3/146 .


(�) سورة البقرة، الآية: 275  . 


	وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – سؤالاً هذا نصه: ((هل يجوز إبدال سيارتي القديمة بأخرى جديدة، وأدفع الفرق بين السيارتين لصاحب السيارة الجديدة ... ؟)).=


	=فأجاب - رحمه الله - : (( إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة  مثلاً؛ لتأخذ بدلاً منها سيارة جديدة، وتدفع الفرق بين القيمتين، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة ، بل هو بيع سيارة بأخرى مع المقاصة بين قيمتها، وليس في ذلك ربا؛ لأن السيارات ليست من الأنواع الربوية.)) فتاوى للتجار ورجال الأعمال، ص54 .


(�) رواه مسلم في كتاب المساقاة. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. حديث رقم (1584) 3/1211 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.


(�) حكى الإجماع: ابن عبد البر في الاستذكار 6/394، والنووي في شرح مسلم 11/10.


(�) رواه البخاري في كتاب البيوع. باب إذا بيع تمر بتمر خير منه. حديث رقم (2089) 2/767 ، ومسلم في كتاب المساقاة. باب الطعام مثلاً بمثل. حديث رقم (1593) 3/1215 .


(�) كشاف القناع 3/191 ، و ينظر: الإنصاف 4/345 ، مطالب أولي النهى 3/71 ، القواعد، لابن رجب، ص134 .


(�) ينظر: ص (132) .


(�) أخرجه مسلم. في كتاب المساقاة. باب بيع البيع واستثناء ركوبه. حديث رقم (715) 3/1223.


(�) ينظر: إدارة التسويق، ص313 .


(�) ينظر: إدراة التسويق، ص313 ، المبيعات والسياسات التسويقية، ص380 .


(�) ينظر: ص (132) من هذا البحث.


(�) مجموع الفتاوى 29/156 .


(�) لسان العرب 10/21 ، مختار الصحاح، ص49 ، القاموس المحيط 1/1121 .


(�) بطاقات المعاملات المالية ماهيتها وأحكامها، د/عبد الله الباحوث، ص17 ، بحث في مجلة وزارة العدل، العدد (27) رجب 1426هـ. السنة السابعة.


(�) ينظر: إدارة التسويق، ص488 ، المبيعات والترويج، ص221 .


(�)  ينظر: إدارة التسويق، ص488 -489 .


(�) وممن قال به فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وقد سئل – حفظه الله – سؤالاً هذا نصه: ((ما رأي فضيلتكم في صاحب محطة وقود وضع ميزة خاصة لمن اشترى كمية معينة من الوقود مجتمعة أو متفرقة على عدة مرات، وتلك الميزة في أداء خدمة مجاناً، كغسيل للعربة، أو إصلاح بنشر ... ونحو ذلك؟)).


	فأجاب – أثابه الله – ((أرى أن هذا العمل لا يجوز لأمور.....)). ينظر: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 3/221.


(�)  ينظر: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 3/221.


(�) قد يقال: بأن البيع وقع في المرة الأولى على السلعة، وعلى بطاقة الجمع التي تخول صاحبها الحصول على سلعة أو منفعة، فيكون البيع وقع على معلوم وهو السلعة، وعلى أمر محتمل وهو الحصول على سلعة أو منفعة والتي تتوقف على جمع العدد الذي حدده البائع.


	فيجاب عن هذا: بأنه على فرض وقوع الغرر فهو غرر يسير، بدليل أن البائع الذي يقدم هذه الخدمة لا يرفع سعر السلعة عن السعر المعتاد، والغرر اليسير لا يمنع صحة العقود بإجماع، حكى هذا الإجماع: القرافي في الفروق 3/271 ، والنووي في المجموع شرح المهذب 9/311 .


(�) ينظر: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 3/221. 


(�) ينظر: الحوافز التجارية التسويقية، ص94 .


(�) وممن قال به فضيلة الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله – حيث سئل بسؤال هذا نصه: (( ما الحكم فيما يعمله بعض التجار من وضع جوائز لمن يشتري من سلعته بقدر معين، كأن يعلن أن من تجاوزت مشترواته 1000 ريال، أو 100 ريال فله جائزة كذا وكذا؟)).


	فأجاب – رحمه الله - : ((إذا كانت السلع التي يبيعها هذا التاجر الذي جعل الجائزة لمن تجاوزت قيمة مشترياته كذا وكذا، إذا كانت تباع بقيمة المثل في الأسواق فإن هذا لا بأس به)). فتاوى للتجار ورجال الأعمال، ص37 .


	وسأله – رحمه الله – سائل آخر يقول: (( يوجد لدينا (بنشر) ومغسلة، وطبعنا كروتاً كتب عليها اجمع أربع كروت من غيار زيت وغسيل واحصل على غسلة لسيارتك مجاناً، هل في عملنا هذا شيء محذور..؟


	فأجاب – رحمه الله - : ((أقول: ليس في هذا محظور، ما دامت القيمة لم تزد من أجل هذه الجائزة ...)) اللقاء الشهري مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – اللقاء الأول - ، ص50 .


(�) ينظر: الميسر والقمار، المسابقات والجوائز، د/رفيق المصري، ص167 .


(�) وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (13326) وتاريخ 10/11/1410هـ حيث ورد سؤال هذا نصه: ((لدي محطة محروقات وعملت كروتاً توزع على المواطنين أي بمعنى أنه عندما يكمل السائق ألف لتر يحق له غسيل سيارته مجاناً، وأرفق لكم= =صورة من هذا الكرت، فهل يجوز لنا الاستمرار فيه وتوزيعه، أو نتوقف عنه نهائياً؟ علماً بأننا الآن أوقفنا التوزيع.


	فأجابت اللجنة:


	إذا كان الأمر كما ذكر جاز ذلك البيع، ونرفق لك صورة في مسألة تشبه مسألتك. 


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


					اللجنة الدائمة





	عضو			          نائب رئيس اللجنة			  الرئيس


	عبد الله بن غديان	           عبد الرزاق عفيفي		عبد العزيز بن عبد الله بن باز	


(�) بطاقات المعاملات المالية ماهيتها وأحكامها، د/عبد الله الباحوث، ص23 ، بحث في مجلة وزارة العدل، العدد (27) رجب 1426هـ. السنة السابعة.


(�) ينظر: المبيعات والترويج، ص213 .


(�) سورة النساء، آية 29   . 


(�) حكى هذا الإجماع: القرافي في الفروق 3/271 ، والنووي في المجموع شرح المهذب 9/311 .


(�) ينظر: إدارة التسويق، 486 ، المبيعات والترويج، 219 .


(�) ينظر: ص (63) من هذا البحث .


(�) وممن قال بهذا فضيلة الشيخ محمد العثيمين، فقد سئل – رحمه الله – بسؤال هذا نصه: ((جزاك الله خيراً يا شيخنا: هناك ظاهرة انتشرت عندنا في الكويت، وهي أن كثيراً من الشركات تعلن= =عن بيع بضائعها، وتجعل جوائز لمن يشتري مثلاً بعشرة دنانير فما فوقها، وهذه الجوائز عبارة عن سيارات أو أجهزة كهربائية وغيرها، وقد سمعنا أن فضيلتكم تجيز ذلك، فما قولكم بارك الله في عملكم ونفع بكم؟)).


	أجاب – رحمه الله - : ((..... هذه لا بأس بها بشرطين :


	الشرط الأول: أن يكون ثمن البضاعة هو ثمنها الحقيقي، يعني: لم يرفع السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا هو القمار ولا يحل.


	الشرط الثاني: ألا يشتري الإنسان السلعة من أجل ترقب الجائزة، فإن كان اشترى من أجل ترقب الجائزة فقط، وليس له غرض في السلعة كان هذا من إضاعة المال...)) لقاء الباب المفتوح، رقم (48) سؤال (1164)، ص157 .


(�) ينظر: بدائع الصنائع 5/169 ، البحر الرائق 6/27 ، مواهب الجليل 4/290 ، شرح الخرشي على مختصر خليل 5/31 ، أسنى المطالب 2/32 ، الإنصاف 4/55 ، كشاف القناع 3/194 .


(�) ينظر: الحوافز التجارية التسويقية، ص157 .


(�) وممن قال به فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين، فقد سئل – حفظه الله – بسؤال هذا نصه: ((يوجد في بعض الأسواق التجارية شيء من المسابقات ذات جوائز وتطرح المنافسات للحصول على هذه الجوائز، وتشترط للدخول في المسابقة، أن يشتري بقيمة معينة (100 أو 200 ريال) حتى يحصل على قسمة الاشتراك، ثم تجري القرعة على المتسابقين، فمن يفز ينل الجائزة المختصة لذلك، فما حكم الشرع في مثل هذه المسابقة؟)).


	فأجاب – أثابه الله - : ((أرى أنه لا يجوز المساهمة فيها، ولا الدخول في مثل هذه المسابقات لما فيها من الضرر على الغير، ولما فيها من شبه القمار، ونحوه...)). فتاوى للتجار ورجال الأعمال، ص57 .


(�) ينظر: فتاوى للتجار ورجال الأعمال، ص57 .


(�) ينظر: اللقاء الشهري الأول مع فضيلة الشيخ محمد العثيمين، السؤال (19)، ص50 .


(�) سورة المائدة، آية 90. 


(�) ينظر: ينظر: بدائع الصنائع 5/169 ، البحر الرائق 6/27 ، مواهب الجليل 4/290 ، شرح الخرشي على مختصر خليل 5/31 ، أسنى المطالب 2/32 ، الإنصاف 4/55 ، كشاف القناع 3/194 .


(�) ينظر: الميسر والقمار، المسابقات والجوائز، د/رفيق المصري، ص168 .


(�) وإلى هذا التفريق ذهب الشيخ مصطفى الزرقا، حيث قال – رحمه الله – في جواب لسؤال أرسل إليه: ((فقد تلقيت سؤالك عن موضوع الهدايا التي أصبح التجار يعلنون لمن يشتري من عندهم بما لا يقل عن قدر يحددونه، حيث يعطون المشتري قسيمة يجري السحب عليها (بطريق السحب على أوراق اليانصيب) فيفوز الفائز في هذا السحب الذي يجري بين حين وآخر بجائزة عينية ذات قيمة كبيرة مثل: سيارة أو ثلاجة أو غسالة أو تلفاز.. إلخ.


	إن رأيي في هذه المسألة هو التمييز بين الهدايا البسيطة التي هي من عادة التجار وعرفهم (أن من يشتري كمية كبيرة من البضائع عندهم يقدمون إليه هدية بسيطة تقديرية وترغيبية له كسيارة لعبة أولاد، أو قطعة، أو قطعتين زيادة عما اشتراه)، وبين هذه الهدايا ذات القيمة الكبيرة، كالسيارات والثلاجة، مما يجري عليه السحب بحسب أرقام القسائم التي يعطونها لمن يشتري ما لا يقل عن مقدار معين من المشتريات، ثم يسحب دورياً على القسائم لاستحقاق تلك الهدية الثمينة، والتي أصبح المشترون يشترون من عند هذا التاجر لأخذ هذه القسائم، فلا أراها إلا من قبيل اليانصيب التجاري الذي هو اليوم في نظر علماء الشريعة ضَرْبٌ من المقامرة محرم يأثم فيه الطرفان التاجر والزبون، ولا يكون ما يستحقه بهذه الطريقة حلالاً، ولاسيما أنه يضر اقتصادياً بصغار التجار الذين لا يملكون مثل هذه الوسائل القمارية المغرية، فيصرف عنهم الناس ويخرجهم من السوق، وهذا ضررٌ اقتصادي كبير، والله سبحانه أعلم)). فتاوى مصطفى الزرقا، 513 .


	وقال الدكتور يوسف القرضاوي في تعليقه على هذه الفتوى: (( أنا أؤيد هذا النظر الفقهي العميق، وأرى - إضافة إلى ذلك – أن هذا الأسلوب هو في النهاية إغلاء لقيمة السلعة على حساب عموم المستهلكين، وهو يعبِّر عن النمط الغربي الذي يغري الناس بكثرة الاستهلاك للسلع، وإن لم يكن بهم حاجة إليها، على خلاف المنهج الإسلامي الذي يحث على الاعتدال أبداً.)) المرجع السابق، ص514 .


(�) ينظر: فتاوى مصطفى الزرقا، ص513 .


(�) ينظر: الجوائز أحكامها الفقهية وصورها المعاصرة، باسم أحمد عامر، ص127 .


(�) ينظر: شرخ مختصر خليل، للخرشي 5/81 ، بلغة السالك لأقرب المسالك 3/102 ، الفروع 4/64 ، الإنصاف 4/354 ، مجموع الفتاوى 29/138 .


(�) بلغة السالك لأقرب المسالك، المعروف بحاشية الصاوي 3/102 .


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 29/138 .


(�) ينظر: فتح القدير 6/443 ، رد المحتار على الدر المختار 5/86 ، مغني المحتاج 2/385 ، تحفة المحتاج 4/304 ، الفروع 4/64 ، الإنصاف 4/354 .


(�)  فتح القدير 6/443 .


(�) مغني المحتاج 2/385 .


(�) الإنصاف 4/354 .


(�) ينظر: الإنصاف 4/350 .


(�) ينظر: المرجع السابق.


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 29/137 .


(�) ينظر: مغني المحتاج 2/385 ، نهاية المحتاج 3/458 .


(�) إعلام الموقعين 3/390 .


(�) مجموع الفتاوى 29/171 .


(�) بيع التقسيط وأحكامه، سليمان التركي، ص34 ، وينظر: بيع التقسيط أحكامه وآدابه، هشام البرغش، ص24 ، حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون، د/محمد عقلة، ص12 .


(�) ينظر: بدائع الصنائع 5/165 ، البحر الرائق 6/27 ، مواهب الجليل 4/290 ، شرح الخرشي على مختصر خليل 5/31 ، أسنى المطالب 2/32 ، الإنصاف 4/55 ، كشاف القناع 3/194 .


(�) في الصورة التي وردت في (منح الجليل) اشتراط هذه الخدمة صدر من المشتري على البائع، وفي خدمة التعهد بإسقاط الثمن حال الوفاة الشرط فيه صدر من البائع على نفسه، وهذا الفرق لا يؤثر ؛ إذا أن النتيجة واحدة وهي الاتفاق على هذا الشرط في البيع، ومثله ما لو صدر الشرط من أجنبي، المهم أن يكون الشرط قد تم التعاقد عليه.


(�) منح الجليل شرح مختصر خليل 5/56 .


( (  ) ميزت الأثر عن الحديث بذكر اسم قائله.





